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مقدمة

الليبرالية ليست فلسفة واحدة أو أيديولوجية مغلقة، بل تياراً عريضاً يشمل أفكاراً كثيرة وفلسفات عدة اختلفت فى كثير من تفاصيلها، ولكنها قامت على مبادئ عامة أساسية تدور حول مسألة الحرية، وهى الفردية والعقلانية والعمل الحر والعدل أو حكم القانون والتعدد والتسامح وقبول الآخر والحوار.
ويبدو هذا التيار الفكرى – الفلسفى الواسع والمتنوع تعبيراً عن اتجاه يختلف فى أساسه ومنهجه عن مختلف الأفكار والفلسفات البشرية الأخرى. فيجوز لدواعى التبسيط ولغرض تحديد موقع الليبرالية فى الفكر الإنسانى أن نقَّسم هذا الفكر على مر تاريخه إلى فرعين كبيرين يقول أحدهما بالخلاص ويقول الآخر بالحرية.
فأما الفرع الأول فهو يرتبط عادة بالبحث عن خلاص البشر من مشاكلهم عبر الانتصار لمبادئ أو قضايا ذات طابع مطلق قد تكون دينية أو وطنية أو قومية أو اشتراكية، أو من خلال الرهان على شخص تتجسد فيه هذه القضية. فالحل الخلاصى هو محور هذا الفرع الغالب فى الفكر الإنسانى. ومؤداه البحث عن الخلاص فى مبدأ مطلق أو قضية كبرى.
وأما الفرع الثانى فى الفكر الإنسانى فهو ينطلق من قدرة البشر على حل مشاكلهم وتحسين شروط حياتهم عندما يمتلكون حريتهم. فلكل إنسان دوره فى حل المشاكل التى تتغير وتختلف طبيعتها على نحو يستحيل معه الخلاص النهائى منها. فالحياة نفسها مشكلة تتفرع إلى مشاكل. ولكن البشر قادرون عبر امتلاكهم الحرية واستخدام عقولهم بحرية، على تحسين الشروط التى تمكَّنهم من مواجهة هذه المشاكل والارتقاء بحياتهم. وتمثل الليبرالية بكل تنوعاتها واختلافاتها، أو بالأدق معظمها، هذا الفرع الثانى الذى مازال مقصوراً عليها حتى اليوم، بينما تنتمى مختلف الأفكار والفلسفات والأيديولوجيات الأخرى إلى الفرع الأول الذي يقوم على الخلاص. 

ولأن الليبرالية كانت ومازالت شديدة التنوع، فقد تباين فهم مبادئها الرئيسية وتفسيرها وتنزيلها على الواقع من عصر إلى آخر منذ أن بدأت تبزغ فى القرن الخامس عشر، ومن مكان إلى آخر أيضاً فى العصر نفسه.
يعود أصل كلمة ليبرالية liberalism إلى كلمة ليننر اللاتينية التى تعنى الحر. ومن هذا الأصل ظهر فيض من الأفكار والمفاهيم التى تعبر عن مبادئ عامة تنطلق من أن حرية الإنسان الفرد ضرورية لكى يعمل وينتج ويتحرك ويفكر ويعبر. فهى مجوعة أفكار ومفاهيم، بل فلسفات أيضاً، وليست فكرة واحدة أو فلسفة أحادية. وهى لا تنتسب إلى مفكر واحد أو اثنين، بل إلى مئات المفكرين.
كما أن أفكارها ترتبط بالواقع وتطوره أكثر مما تمثل تنظيراً أو تفلسفاً مجرداً. فقد بدأت مقدماتها الفكرية مقترنة بتطور أوروبا حين كانت هى قلب العالم ومركزه من الزراعة إلى التجارة إلى الصناعة، ومن الريف إلى المدينة، كما ارتبطت بتحول العام من وضع ظل ساكناً لقرون إلى حالة حركة أخذ إيقاعها يتسارع جيلاً بعد جيل.

وربما يفسر ذلك استمرار الليبرالية فى حالة تطور. فهى لم تثبت على حال، مثلها مثل العالم منذ أن اقترن ظهورها بتحوله إلى الصناعة التى لم تتوقف بدورها عن التطور والتغير. فإذا دخلنا متحفاً للصنائع، ستدهشنا الأشكال التى مرت بها آلات كثيرة منها على سبيل المثال آلة التصوير (الكاميرا) أو السيارة أو غيرها من منتجات الصناعة فى مراحلها المختلفة، إذ لا يكف هذا المتحف عن استقبال كل ما يتقادم منها طول الوقت. ومن يعود إلى تاريخ الليبرالية كمن يدخل متحفاً للصنائع تماماً بتمام.

لقد كان ظهور الليبرالية ثورة فكرية لأن الثبات وليس الحركة كان ناموس الحياة والعقل الإنسانى حتى بزوغها.

ولابد قبل الدخول من باب تاريخ الليبرالية، أن نتخلص من فكرة شائعة تربطها بالديمقراطية وربما تعتبرهما مترادفين. فلا أساس لهذه الفكرة. كانت الليبرالية أسبق من الديمقراطية تاريخياً. فالديمقراطية التى نعرفها اليوم عمرها قصير، إذ يصعب أن نجد أساساً قوياً لها وعلى نطاق واسع قبل منتصف القرن التاسع عشر حيث تطورت فى ارتباط وثيق مع حصول البرلمان على دوريه الرقابى والتشريعى.

فقد كانت البرلمانات سابقة أيضاً على الديمقراطية. ولكنها كانت تعنى شيئاً آخر غير ما صارت تُعرف به حين ثبَّت التطور الديمقراطى قدميه. فكان البرلمان فى بدايته مقصوراً على ملاك الأراضى الزراعية فى مرحلة انتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية، إلى جانب وجهاء المدن ونبلائها. وكان ذكورياً لا مكان للنساء بين أعضائه، ولا حتى بين ناخبيه.

 وأخذ هذا التمثيل الارستقراطى فى التراجع تدريجياً بدءاً من انجلترا لمصلحة البورجوازية الصاعدة. ولكن البرلمانات ظلت نخبوية وليست شعبية ردحاً من الزمن لأن عضويتها اقتصرت على الذكور دافعى الضرائب، سواء من ملاك الأراضى أو بورجوازيى المدن.

ولم يتحرر التمثيل البرلمانى من نخبويته، أى لم يتمقرط أو يصبح ديمقراطياً، إلا عندما بدأت الأحزاب السياسية فى الانتشار فتغير تركيب المجالس النيابية.

وكانت الليبرالية سابقة على هذا كله بثلاثة قرون على الأقل، إذ تعود مقوماتها أو قل بدايتها إلى القرن الخامس عشر مع الانتقال إلى عصر التجارة ثم الصناعة وظهور الرأسمالية.    

ولم يكن تزامن بزوغ الليبرالية مع ظهور الرأسمالية مصادفة تاريخية، ولكنه لم يكن فى الوقت نفسه تعبيراً عن ارتباط عضوى بينهما. فكانت الحرية هى القاسم المشترك الأعظم الضمنى بينهما. فقد عبرت الليبرالية عن هذه الحرية كفكرة فيما حرثت الرأسمالية الأرض لها فى الاقتصاد. ولذلك تختلف كثيراً العلاقة بين الليبرالية والرأسمالية عن العلاقة بين الاشتراكية والماركسية. فقد تطورت الليبرالية والرأسمالية فى خطين متوازيين حدث تداخل بينهما فى فكرة الحرية الاقتصادية التى بدأت شبه مطلقة (دعه يعل .. دعه يمر) ولكنها لم تظل كذلك، بينما ظهرت الماركسية اعتقاداً فى أن أزمة الرأسمالية لابد أن تقود إلى انهيارها والانتقال إلى الاشتراكية. ويمكن اختزال هذا الفرق بشىء من التبسيط فى أن الماركسية ظهرت قبل الاشتراكية تنظيراً لها وسعياً لتحقيقها، فى حين أن الليبرالية تداخلت زمنياً وفكرياً مع الرأسمالية بعد ظهورها. فعندما بزغت الليبرالية، كانت الرأسمالية واقعاً جديداً يبحث عن نظرية. غير أن هذه الطبيعة الغير مباشرة للعلاقة لم تكن كافية لكى تنجو الليبرالية من آثارها السلبية. فقد أدى اقترانها بالرأسمالية، رغم أنه لم يكن مباشراً، إلى خيانتها لنفسها مبكراً فى المهد كما فى مراحل عدة فى تاريخها. وسنخصص جزءاً من هذا العمل لمسألة خيانة الليبرالية لكى نحدد ما لها وما عليها وبشكل موضوعى. 
ومثلما تزامن بزوغ الليبرالية مع ظهور الرأسمالية، كان هناك ارتباط تاريخى بين الليبرالية والاكتشافات العلمية. ولا تخفى الصلة الوثيقة بين العلم والعقل، وبين المنهج العلمى والتفكير العقلانى. ولذلك لم يكن ممكناً أن تبزغ الليبرالية قبل أن تشرق شمس العلم وتحاول الظهور فى سماء كانت ملبدة بغيوم الخرافات والأساطير. وساهمت الاكتشافات العلمية على هذا النحو فى تدعيم الليبرالية التى بزغت مقدماتها بالتزامن معها وتطورت على هديها واستمدت منها الطابع العلمى لأفكارها وفلسفاتها حيث قامت على إخضاع قضايا السياسة والاقتصاد، والثقافة والمجتمع، والدين والدنيا، لسؤال العقل والقراءة الاستنباطية.
وهكذا كانت الليبرالية نقطة تحول كبرى فى التاريخ، ونقلة جبارة فى أنماط حياة الإنسان كما فى نظرته إلى نفسه وكل ما حوله. فتحت الليبرالية آفاقاً واسعة بلا حدود للعقل الإنسانى. 
ولا يهدف هذا العمل إلى تقييم شامل لليبرالية بكل أفكارها وفلسفاتها التى تستعصى على الحصر، وإنما يسعى إلى التعريف بأصولها التى يختلط لدينا الكثير منها ويغيب بعضها ويوضع بعض آخر فى سياقات قد لا تكون له علاقة بها، مع توضيح أبرز سلبياتها وخاصة خيانتها لنفسها فى منعطفات تاريخية بالغة الأهمية.
لقد ازداد الحديث عن الليبرالية فى مصر بعد ثورة 25 يناير، واشتد الجدل حولها بين من دافع عنها كما لو أنها من صنع ملائكة لا يخطئون ومن هاجمها كما لو أنها من فعل شيطان رجيم. وبقى معظم الناس حائرين بشأنها، كما بخصوص أمور أخرى غيرها.

ولأن الإلمام بأمر ما ضرورى لترشيد الجدل حوله، نقدم فى هذا العمل الملامح العامة (بل العامة جداً) لليبرالية أو بالأحرى لليبراليات منذ بزوغها، مع إطلالة سريعة على موقعنا فى مصر والعالم العربى منها سعياً إلى الإجابة على سؤال عن أسباب أزمة الليبرالية فى بلادنا واستعصاء توطنها فى ثقافتنا ومجتمعنا. 
الفصل الأول

بزوغ الليبرالية وتحولاتها:

مسيرة القرون الخمسة
لم يكن ممكناً أن تشرق شمس الحرية فى عالم مزَّقه التعصب الدينى وحجب التخلف النور عنه فظل جامداً ساكناً مستعصياً على التقدم. ولذلك كان ضروريا أن ترتبط إرهاصات التحول من الجمود إلى الحركة والتقدم بتحرير العقل الذى بدأ يتفتح وينتج علماً يسبر أغوار الكون والطبيعة، ويتفاعل مع الفلسفة لفهم أعماق البشر والمجتمع، بالتزامن مع نقلة كيفية فى الفنون كانت إيذاناً بـ "مولد" إنسان جديد يدرك قيمته وقدراته ويفكر فى كل ما يحيط به محطَّماً المسَّلمات التى فُرضت عليه والتابوهات التى عطلت عقله طويلاً.

ولذلك ارتبط بزوغ عصر النهضة بالسعى نحو إصلاح دينى وإضاءة أنوار العقل والفكر. فكان الإصلاح الدينى والنهضة والتنوير ركائز أساسية استندت عليها الليبرالية وهى تشق طريقها نحو مجتمع جديد وعالم مختلف.

المبحث الأول

مواجهة التعصب وإرساء مبدأ التسامح

كانت نيران التعصب الدينى تلفح أوروبا بقسوة وتغرقها فى انقسامات مذهبية حادة وسجالات لاهوتية عاصفة وحروب على الهوية كادت أن تأتى على الأخضر واليابس. فبعد أن اشتد انغلاق الكاثوليكية وتنامى نفوذ كنيستها إلى حد التوحش، سعت البروتستانتية الوليدة إلى فتح بعض ما أغلقته تلك الكنيسة من أبواب وآفاق وأذهان.

غير أن ظهور البروتستانتية صار جزءاً من المشكلة وليس من الحل لأنها جاءت بشىء من الانفتاح ولكنها لم تأت بالتسامح، حيث مضى رجال الدين المنتمون إليها على طريقة نظرائهم الكاثوليك فى التعصب المذهبى واضطهاد المخالفين واتهامهم بالهرطقة بخلاف ما دعا إليه مارتن لوثر (1483 – 1546) من احترام حرية الاعتقاد وإلغاء محاكم التفتيش ووقف كل اضطهاد ضد الهراطقة والملحدين: (إن أصحاب العقائد قد يصدرون فى إيمانهم بها عن خالص ضمائرهم. ولذلك يجب ترك الحرية لهم. كما ينبغى مواجهة الملحدين بالإقناع وليس بإلقائهم فى النار).

كان لوثر مدركا خطر الانزلاق إلى حروب على الهوية المذهبية بعد ظهور البروتستانتية على نحو يهدر رسالتها الأساسية، ولذلك رأى أنه من الممكن لأسباب عملية الحد من الوعظ الإنجيلى فى البلاد التى تسودها الكاثوليكية، وتقليص الوعظ الكاثوليكى فى البلاد التى يسيطر عليها المذهب البروتستانتى.

غير أن "وعظ" لوثر هذا ذهب أدراج الرياح، حيث عمَّت الحروب الدينية الضارية أوروبا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر. وعانى كثير من الأوروبيين الانقلابات المستمرة فى عقيدة السلطة بين الكاثوليكية والبروتستانتية وفقاً لميول الحكام على نحو حفل بغرائب تتجاوز العقل. فكانت رغبة ملك فى تطليق زوجته مثلا والزواج بأخرى كافياً لتحويل الدولة من الكاثوليكية إلى البروتستانتية، كما فعل الملك هنرى الثامن الذى حكم بريطانيا فى النصف الأول من القرن السادس عشر. فقد اشتد غضبه عندما رفضت الكنيسة الكاثوليكية منحه رخصة للطلاق، فقرر إخضاعها لسلطانه وطالب كهنتها بالاعتراف به رئيساً أعلى لها، وانتهز فرصة وفاة رئيس أساقفتها فى ذروة ذلك الصراع عام 1531 فعين بروتستانتياً مكانه قام بعملية تصفية شملت كل من لم يقروا بأن الملك هو رئيس كنيسة انجلترا.

ولما خلف ادوارد السادس هنرى الثامن عام 1547 فى ذروة ذلك التوتر، ساند تحرك البروتستانت الذين أدخلهم سلفه إلى الكنيسة لإدخال مبادئهم فيها. وبدا الأمر عبثياً عندما خلفت إدوارد السادس أخته مارى تيودور عام 1553 فأعادت للكاثوليكية مكانتها ومارست اضطهاداً شديداً ضد البروتستانت. وما أن خلفتها أختها الملكة اليصابات عام 1558 حتى شجعت البروتستانتية مجدداً، وفرضت على الناس حضور الصلوات على أساسها فى الكنائس كل يوم أحد، مما دفع البابا بيوس الخامس إلى اتهامها بالهرطقة فردت بتشديد العقوبات ضد الكاثوليك. 
وما أن خلفها جميس الأول عام 1603 حتى اتجه إلى تصعيد العداء ضد الكاثوليك، بخلاف ما أعلنه فى بداية عهده، وصولاً إلى اتهام البابا شخصياً بالهرطقة والفسوق. ولكن زواجه من كاثوليكية هذَّب موقفه المتعصب. وكان الأمر كذلك بالنسبة إلى خلفه تشارلز الأول الذى صار ملكاً عام 1625، وكان متزوجاً من كاثوليكية فسمح لعدد كبير من رجال الدين المنتمين إلى مذهبها بالعمل فى انجلترا. 
غير أن الوقت كان قد مضى، والكراهية كانت قد تعمقت، ولم يعد السعى إلى التسامح من جانب رأس الدولة مجدياً، بل على العكس أدى إلى رد فعل غاضب فى أوساط البروتستانت مما أدى إلى اشتعال الحرب الأهلية الإنجليزية المشهورة فى التاريخ والتى استمرت سبع سنوات (1642 – 1649) وانتهت بإعدام الملك تشارلز الأول وإلغاء النظام الملكى لفترة وجيزة ومصادرة أموال الكاثوليك.

غير أن إلغاء الملكية كان مجرد جملة اعتراضية قصيرة فى بلد يُعد هذا النظام جزءاً من تقاليده وثقافته المجتمعية نفسها. ولذلك أُعيدت عام 1660. وظلت الانقلابات المذهبية مستمرة إلى أن استقر الأمر لمصلحة البروتستانتية فى القرن الثامن عشر، حيث اُعتبرت الكنيسة الإنجيليكية هى المؤسسة الأساسية بين المذاهب والتيارات الدينية.

ولذلك لم يكن ممكناً أن تبزغ الليبرالية بدون مواجهة التعصب الدينى – المذهبى الذى أنتج حروباً وصراعات دموية فظيعة، وتحرير العقل من سلطة الكنيسة استناداً إلى مبدأ تأويل النص وعدم ربط فهمه بما تمليه هذه السلطة أو غيرها، وتحقيق التسامح لوضع حد للاضطهاد ولاتهام المخالفين فى العقيدة بأنهم هراطقة أو خطاة معَّرضون للقتل حرقاً فى أى وقت عبر محاكم التفتيش الرهيبة.

وكان مبدأ التسامح هو جوهر الإسهام الليبرالى فى مواجهة التعصب الرهيب، ومقدمة لطرح قضية العلاقة بين الدولة والدين وصولاً إلى مبدأ العلمانية الذى لم يكن هدفاً لرواد الليبرالية الأوائل بمقدار ما كان نتيجة التطور الذى حدث فى اتجاه تصحيح تلك العلاقة من ناحية وانتشار التسامح من ناحية ثانية. وهذا يفسر التطور التدريجى الذى حدث باتجاه العلمنة، والذى بدأ بفصل جزئى وليس كاملاً بين السياسة والدين فى فرنسا فى وقت مبكر عام 1560 وفق صيغة قامت على اعتماد الكاثوليكية ديناً رسمياً للدولة، ولكن بدون إلزام الشعب كله بها.

وكانت هذه بداية جنينية لتطور تدريجى فى اتجاه تقييد سلطة الكنيسة والفصل بين الدولة والدين. واستغرق هذا التطور فترة طويلة تجاوزت القرنين وخاض خلالها مفكرون ليبراليون معارك فكرية كبرى لإرساء مبدأ التسامح، وعلى رأسهم جون لوك (1632 – 1704) الذى يُذكر اسمه كلما ورد ذكر هذا المبدأ.

ولكن لوك لم يكن وحده. شاركه الجهد الفكرى آخرون مثل جون آدون وجون همفرى وروبرت فرجسون ووليم بين وبيير بيل وغيرهم. وعندما نعيد قراءة كتاب جون آدون الذى يمكن ترجمة عنوانه (Truth and innocensy vindicated) إلى "إنصاف الحق والبراءة" والصادر عام 1669، نشعر أنه ينَّبه إلى أخطار التعصب المستمر حتى الآن فى مصر وأمتها، حيث يحذر من العنف اللفظى ورفض الآخر وشيطنته واعتبار أى خلاف مصدراً للتخريب وتبرير اضطهاد المخالفين وتأليب الناس عليهم وخلق حالة من الهياج الشعبى ضدهم. ودعا إلى تقدير العقل الإنسانى والاستناد إلى نوره وأحكامه.

وناقش روبرت فرجسون فى كتابه "تحديد الأخطار التى تحمل تهديداً" الصادر عام 1688 مسالة التسامح من زاوية العلاقة بين العقل والدين انطلاقاً من موقف إيمانى قوى. فقد رأى أن الدين يجب أن يعتمد على الاختيار العقلى، وأنه لابد من بيان معقولية الجوانب الخارقة للطبيعة فى الكتاب المقدس، حيث لا يوجد فى الوحى الإلهى ما يناقض العقل. وربط بين الإيمان بكل من الدين والعقل لعدم وجود تعارض بينهما بتأكيده أن الله هو المسيطر على ضمير كل إنسان، وأن هذا أمر سابق على وجود المجتمع، ولهذا يحق لكل إنسان أن يختار دينه والعبادة التى يفضلها. والتسامح، عند فرجسون على هذا النحو، حق طبيعى لا يستطيع الأفراد أن يتنازلوا عنه لأية سلطة عامة حتى بمواقفتهم. 

وربما نجد أول تعبير واضح وواع عن العلمانية فى سياق معركة التسامح فى كتاب وليم بين "معقولية التسامح وعدم صلاحية قوانين العقوبات" الصادر عام 1687. فقد انطلق بداية من تأكيد أن روح الإنسان لا ينبغى أن تكون فى متناول سيف السلطة، أية سلطة، ليقرر أنه لا يجوز مطلقاً الإكراه على الإيمان لأن القوة لا يمكن أن تتدخل فى تحديد هذه الأمور التى تتصل بعقل الإنسان. 

وكم يبدو ما كتبه عن الإكراه الدينى فى ذلك الوقت المبكر قريباً مما ينبه إليه ليبراليون فى مصر منذ وقت طويل، وهو أن الإكراه والإغواء قد يفلحان فى إيجاد تدين شكلى على صعيد أداء العبادات والنشاطات الدينية، ولكنه يخلق – حسب عبارته - منافقين فى أمور الدين. ووصل فى النهاية إلى أنه لا يحق لأية سلطة أن تتدخل فى حرية الضمير الفردى لأنها حق طبيعى للإنسان، ولا دور للكنيسة يتجاوز رعاية الأمور الدينية البحتة. وكانت صرخة بيير بيل فى كتابه "نقد عام لتاريخ الكلفانية" الصادر عام 1681 مدوية: (لا شىء أدعى إلى جعل العالم مسرحا دامياً للاضطراب والمذابح من تبرير إبادة أصحاب الأديان والمذاهب المخالفة). فقد رأى أن الدين الحق، أياً كان هو، لا يحق له أن يدعى أى امتياز يخَّول له العنف مع الأديان الأخرى، ولا يصح له ادعاء أن الأفعال التى يرتكبها المؤمنون به تعتبر بريئة ولكنها تصبح جرائم إذا ارتكبها آخرون. فإكراه الضمير، عنده، هو عدوان أكيد على حقوق الله وليس فقط على حق الإنسان فى الاعتقاد.

وفى كتابه الصادر عام 1686 "تفسير فلسفى لقول اليسوع: أكرهوهم على الدخول"، قدم براهين عدة على أنه ليس هناك أفظع من إكراه الناس على تغيير أديانهم بالقوة، وفنَّد كل ما اعتبره مغالطات فى هذا المجال بما فى ذلك تفسير العبارة المنسوبة إلى السيد المسيح فى مجال الدعوة إلى الأديان "أكرهوهم على الدخول" لتوضيح أن هذه العبارة لا يمكن ولا ينبغى أن تُفَّسر حرفياً، وإلا فإنها تكون غير معقولة لأنه لا يُعقل أن نُكره إنساناً على إيمان ينبغى أن يعتنقه بحرية وإرادة مطلقتين، فضلاً عن أن هذا التفسير الحرفى يتنافى – فى رأيه – مع روح الإنجيل ومع تاريخ الكنيسة الأولى. كما رد على الادعاء بأن التسامح يؤدى إلى انتشار الفرق الشاذة وكثرتها بأن أى تعدد فى المذاهب والعقائد أفضل من المذابح والمشانق والغارات الهمجية وكل أشكال الاضطهاد التى سعت الكنيسة الكاثوليكية عن طريقها إلى المحافظة على الوحدة دون أن تفلح فى ذلك على الإطلاق.

وأرسى بيل أحد أهم أسس مبدأ التسامح عندما ذهب إلى أن الضمير الخاطئ الذى يعتقد أنه على صواب يجب أن يتمتع بالحقوق نفسها التى يحظى بها الضمير المستقيم فى عقيدته. فكل فعل يُرتكب ضد الضمير يُعتبر جريمة. فالضمير نور يرشدنا إلى الطريق. وكان بيل شجاعاً فى نقده العميق والجذرى لموقف القديس أوجسطين الذى برَّر قمع الهرطقة ودافع من الاضطهاد الدينى. 

وهكذا حفل النصف الثانى من القرن السابع عشر بزخم فكرى ليبرالى فى مجال التسامح ساهم فيه المفكرون الذين سبقت الإشارة إلى بعض أفكارهم وآخرون غيرهم. ولكن جون لوك يظل هو الأكثر شهرة فى تلك الفترة، بل يعتقد كثير من المهتمين بالأفكار الليبرالية أنه وحيد لا ثانى له فى مجال التسامح أو أنه أعمق من غيره. 

غير أن الأمر ليس كذلك، إن لم يكن عكسه هو الأصح لأن بعض هؤلاء تبنوا رؤية فى التسامح أكثر تقدماً من أقصى ما ذهب إليه لوك. فكل ما هنالك هو أن "رسالة فى التسامح"، التى نُشرت طبعتها الأولى عام 1689 غالباً، حظيت بأكبر قدر من الترجمات إلى لغات أخرى غير الإنجليزية بما فيها اللغة العربية حيث تعتبر هذه الرسالة أكثر الأدبيات الليبرالية التى تُرجمت إلى هذه اللغة.

وقد راجع لوك فى رسالته تلك ما كان قد ذهب إليه فى الرسالتين السابقتين مما لا ينسجم مع أصول مبدأ التسامح بأى حال. فقد حث فى هاتين الرسالتين على التسامح فعلاً، ولكن فى حدود حصر الإيمان فى القلب وإبقاء الضمير حبيساً فى الصدر. فكان الضمير عنده حينئذ مجرد "رأى فى الحقيقة"، وبالتالى ينبغى التسامح معه مادام محصوراً فى القلب لا يتم التعبير عنه أو الدعوة إلى ما يعتقد فى صحته. فكان الفصل بين حرية الاعتقاد وحرية التعبير عن هذا الاعتقاد واضحا فى رسالتى لوك الأولى والثانية اللتين بدا فيهما مسّلما بصلاحيات مطلقة تقريبا للسلطة المدنية وبضرورة أن يطيع الناس القوانين التى تسنها هذه السلطة دون أن يبدى أى اهتمام بمدى عدالة هذه القوانين من عدمه، بخلاف ما تطور إليه فكره بعد ذلك حين طرح تصوره للعقد الاجتماعى على النحو الذى سنعود إليه فى الفصل الثانى من هذا الكتاب.

ويبدو أن لوك كان مهجوسا فى هاتين الرسالتين بالأخطار المترتبة على الصراعات المذهبية التى نظر إليها حينئذ من ثقب إبرة ضيق فاعتقد أن كتم التعبير عن الإيمان يضع حدا للتعصب وبالتالى للاضطراب. ولذلك تصور أن حرية ممارسة الدين بدون قيود، وليس فقط حرية التعبير عن الإيمان، تضع الناس فى مواجهة بعضهم البعض فيتقاتلون.


غير أن لوك راجع نفسه وتبنى رؤية أوسع للاجتماع الإنسانى فى مجمله، وليس فقط لمبدأ التسامح، فى إطار تصوره للعقد الاجتماعى. وتتميز "رسالة فى التسامح" المنشورة طبعتها الأولى قبل وفاته بخمس سنوات بأنها أرست قواعد أساسية يقوم عليها مبدأ التسامح فى الليبرالية، ويمكن اختزال جوهرها فيما يلى:

· تقييد سلطة الكنيسة على من ينتمى إليها، وخاصة إذا خالف لوائحها. فليس لها إلا أن تطرده دون أن يمتد ذلك إلى حرمانه من حقوقه المدنية أو أى منها.
· تقييد دور رجال الدين ومنعهم من ممارسة أى اضطهاد وحثهم على تشجيع أتباعهم ليكونوا متسامحين.
· تقييد سلطة الحاكم المدنى وتأكيد الحق فى معارضته بل تثقيف الناس بأن من يتبعونه بلا تفكير قد يكون مصيرهم سوء السبيل إذا ضل. وليس لهذا الحاكم أن يتدخل فى أى شعائر أو مراسم دينية لأن هذا شأن الأفراد إلا حين يتعلق الأمر بالمصلحة العامة.
· تحديد الحدود الفاصلة بين الحكومة المدنية والسلطة الدينية، واعتبارها ثابتة لا تحتمل أى تغيير.
· من حق الأفراد الدفاع عن أنفسهم ضد السلطة الظالمة التى يحّملها المسئولية عن الاضطرابات التى تحدث بسبب محاباتها لأتباعها وانحرافها عن طريق النزاهة والإنصاف.
غير أن رؤية لوك لمبدأ التسامح ظلت منقوصة رغم التقدم الكبير الذى حدث فيها بسبب استعداده لاستثناء الكاثوليك والملحدين من القواعد العامة لهذا المبدأ، بدعوى أن الفئة الأولى دأبت على إثارة الفتن وبسبب ولاء الإنجليز من أتباعها لدولة أخرى (فرنسا) ولأن الفئة الثانية لا عهد لها ولا يوثق بها بسبب عدم إيمانها بالله.

ولذلك لم يكن جون لوك هو أبرز من ساهموا فى إرساء مبدأ التسامح، ولكن إسهامه الأهم هو فى نظريته للعقد الاجتماعى التى سنتطرق لها فى الفصل الثانى.

ومع ذلك، تحفل "رسالة فى التسامح" بعبارات موحية ألهمت أجيالا وراء أخرى قيمة هذا التسامح. ونذكر منها على سبيل الانتقاء:

· إذا كان من يضطهدون ويعذّبون ويذبحون غيرهم بدعوى الدين يزعمون أنهم يمنحون ضحاياهم الإيمان ويبغون نجاتهم، فلماذا إذن ينتشر بينهم الغش والخبث والزنا .. أليست هذه الفواحش وغيرها أشد تعارضا مع مجد الله وطهارة الكنيسة ونجاة النفوس، ولماذا لا تتجه الغيرة الحادة التى تصل إلى حد إحراق الناس أحياء إلى معاقبة تلك الرذائل المضادة للإيمان؟
· لا الكنائس، ولا الدول، ولا الأفراد، لديهم أى حق فى الاعتداء على الحقوق المدنية لمن يخالفونهم. ومن يرون غير ما أراه هنا فأنا أسألهم أن يتأملوا بأنفسهم كم يزيدون هموم الإنسانية بأعداد لا حصر لها من الصراعات والحروب وبقوة دافعة إلى القتل والاضطهاد والبغضاء.
· إن اهتمام الإنسان يجب أن يكون فى المقام الأول بروحه. وعليه أن يبذل قصارى جهده للمحافظة على السلام فى المجتمع. ولكن القليل من الناس هم الذين يتحملون مشاهدة إلحاق الحاكم الضرر بهذا السلام فى أماكن تحول كل شئ فيها إلى صحراء مقفرة. إن لدى الناس فى هذه الحالة طريقين، وهما طريق العدالة وطريق القوة. ومن طبائع الأمور أن أحد الطريقين يبدأ دائما حيث ينتهى الآخر.
· ينبغى التمييز بين أمور المدنية وأمور الدين، ووضع حدود دقيقة عادلة بين الدولة والكنيسة، وإلا فلن يكون ممكنا إيجاد حل للنزاعات التى تحدث بين أولئك الحريصين حقا، ومن يتظاهرون بأنهم حريصون، إما على نجاة الدولة أو على نجاة النفوس.
وإذا كان القرن السابع عشر شهد تأسيس مبدأ التسامح فى الليبرالية، فقد ذهب مفكرون وفلاسفة فى القرن التالى إلى أماد أبعد بكثير فى بلورة هذا المبدأ وترسيخه وتعميقه مثل فولتير، الذى سنعود إليه فى الجزء الخاص بفكر التنوير فى هذا الفصل، وغيره وصولا إلى من يعتبر أهم من أعاد تأكيد هذا المبدأ فى القرن العشرين حين كاد الشك فى سلامته أن يودى به وبأحد أبرز مقومات الليبرالية، وهو كارل بوبر (1902-1994).

فقد بلور بوبر مبدأ التسامح كما لم يحدث قبله فى كتابه المشهور "المجتمع المفتوح وأعداؤه"، ثم فى مقالة بالغة الأهمية عنوانها "التسامح والمسئولية الفكرية". فقد ذهب إلى أن التسامح هو الأساس الأول للديمقراطية، بل إنه أكثر أهمية من الديمقراطية نفسها. فهو لا يتصور ديمقراطية فى مجتمع لا يجد كل فرد نفسه فيه موضع تسامح من جانب كل فرد آخر، أو لا يؤمن كل مواطن فيه بهذا التسامح. فلولا التسامح، عنده، ما أمكن أن يكون هناك نقد. والأهم من ذلك أن التسامح هو السبيل لأن يكون هذا النقد مثمرا ومحققا لغايته فى تحديد الأخطاء وكشفها والسعى إلى تصحيحها بأسرع ما يمكن قبل أن تُحدث أضرارا تصعب معالجتها، لأن التستر على الأخطاء خطيئة لا تغتفر. وهو يربط، فى إطار التسامح العام أيضا، بين النقد المتبادل الذى يهدف إلى تصحيح أخطاء الآخرين والنقد الذاتى الذى يؤدى إلى تصحيح المرء لنفسه.

وتصدى بوبر للتشكيك فى شمولية مبدأ التسامح واعتقاد البعض فى عدم سلامته عندما نطبقه على من لا يؤمنون به، فى فترة انتشر فيها هذا الاعتقاد بعد الكارثة التى ألحقتها النازية والفاشية بالعالم فى الحرب العالمية الثانية وفى ظل مخاوف من انتشار الشيوعية، موضحا أن هذا المبدأ لا يقبل الانتقاء أو التجزئة، وأن عموميته تتجاوز الزمان والمكان والأحداث المتغيرة.

ورغم أنه أبدى فهمه لما أُطلق عليه، ومازال، المبالغة فى التسامح مع من يمثلون خطرا على الديمقراطية أو تهديدا لها، فقد سعى إلى إثبات أن التسامح هو مبدأ عام شامل لا استثناء منه إلا من يرتكبون العنف ويحرّضون عليه شارحا الأساس الوطيد الذى يقوم عليه هذا المبدأ وهو أننا كلنا قابلون لأن نخطئ ولأن ننادى باقتراف الخطأ. ولذلك فليس غير التسامح عاصما من الوقوع فى أسر ما اعتبره شعورا غريزياً بالغ الخطر، وهو الاعتقاد فى أننا على صواب دائما. فلابد من مقاومة هذا الشعور طول الوقت، لأنه كلما ازداد أدى إلى تنامى الخطر الكامن فى إمكان أن أخيّب ظن نفسى بنفسى أكثر، وما يترتب عليه من افتقادى قيمة التسامح.

وانتهى بوبر إلى اختزال مبدأ التسامح فى ثلاثة عناصر جوهرية. أولها أننى قد أكون مخطئا، وقد تكون أنت على صواب. وثانيها أننا حين نتحاور ونتفاهم بشكل عقلانى قد نصل إلى تصحيح أخطائنا. والثالث أن هذا التفاهم العقلانى يساعدنا على أن نقترب معا من الحقيقة.

المبحث الثانى

فنون النهضة تسبر أغوار الإنسان
مسيرة طويلة قطعتها البشرية منذ أن أخذ العالم الذى ظل ساكنا جامدا على مدى تاريخه يتحرك تدريجيا فى القرن الخامس عشر بدءا بمركزه حينئذ فى أوروبا. فقد تضافرت عوامل تاريخية عدة جعلت أوروبا هى المنطقة الأكثر استعدادا للتغيير الذى كانت عوامله تتراكم فى نهاية العصور الوسطى.

كانت حصون التخلف لا تزال قوية حين بدأ الانتباه إلى أخطار التعصب الدينى وتكلفته الدموية الباهظة فى الوقت نفسه تقريبا الذى كانت إرهاصات النهضة تومض فناً جديداً وخاصة فى إيطاليا أو بعض دويلاتها، وتنتج علماً فتحت الكشوف الجغرافية أمامه باباً كان مغلقاً ليبدأ فى تغيير نظرة الإنسان إلى الكون، ومن ثم إلى نفسه وموقعه فى هذا الكون. فقد أخذت الاكتشافات العلمية الأولى تفتح الآفاق أمام التفكير بطريقة جديدة فى كل شئ، فظهرت أفكار وفلسفات وتصورات أخضعت قضايا الدين والمجتمع والسياسة، وفى القلب من هذا كله الإنسان، إلى سؤال العقل الذى خرج من القمقم وانطلق مُحَّطماً القيود التى كبلته بأغلال ثقيلة من التخلف.

1- النهضة الفنية "الرينيسانس":
بدأت إرهاصات النهضة الفنية فى مرحلة الانتقال من العصور الوسطى إلى العصر الحديث. وكانت مفارقة هذه النهضة هى أنها انطلقت من بعض دويلات إيطاليا الممزقة التى كانت غارقة فى الصراعات والاضطرابات فى الوقت الذى بدأت فيه تلك إرهاصاتها فى القرن الرابع عشر.

كان الفن والعلم هما الميدانان اللذان استعر فيهما الصراع بين القديم المتشبث بالاستمرار والجديد البازغ. وبخلاف العلم الذى كانت المواجهة فيه مباشرة جدا بين الكنيسة والعلماء، كان الفن الجديد الذى يعبر عن توق الإنسان إلى التقدم ويُبَّشر بحياة أجمل ينافس فناً قديماً راكداً يحاكى الطبيعة كما هى ولا يُحرَّك عقلا ولا يحمل معنى إلا فى حالة الترهيب من مخالفة التعاليم الدينية أو الأوامر الكنسية.

كانت التجارة قد بدأت فى تحريك الركود الزراعى الطويل الأمد. وكانت الهجرة من الأرياف إلى المدن تؤذن بإرهاصات مولد المجتمع المدنى منذ القرن الثالث عشر. وكان هذا كله باعثا على ظهور فن جديد، وخاصة فى التصوير والرسم والشعر والموسيقى والنحت والمعمار، يظهر فيه دور العقل ويثير التفكير فى المعانى التى يحملها هذا العمل الفنى أو ذاك.

وكثيرة هى الأعمال الفنية التى ساهمت فى نقل العالم إلى عصر النهضة بدءاً من القرن الرابع عشر، الذى استُهل بعمل جديد تماما من نوعه هو "الكوميديا الإلهية" لدانتى أليجيرى، والذى يعتبره البعض أعظم كتب العصور الوسطى، فيما يراه بعض آخر أول أدبيات عصر النهضة. والحال أنه جمع بين أفكار فلسفة العصور الوسطى، بل القديمة أيضا، وأفكار بازغة جديدة. وكان غموض كثير من جوانب "الكوميديا الإلهية" فى حد ذاته حافزاً على التفكير فى مغزاها والمقصود بها، بما حمله ذلك من تحريك العقل الذى كان انطلاقه من "القمقم" إرهاصاً إلى عصر النهضة. كما فتحت الرسوم التى حفل بها أبواباً جديدة فى فن الرسم والتصوير، وألهمت الكثير من فنانى عصر النهضة. فقد جاء دانتى بفتح جديد حقاً فى كتابه هذا الذى تخيل فيه رحلة إلى العالم الآخر قادته حبيبته بياتريس فى جزء منها، والشاعر اللاتينى الكبير فرجيل فى الجزء الآخر، حيث تجول بين الجحيم والمطهر والفردوس. وقدم عبر هذه الرحلة لوحات متعددة المذاهب والاتجاهات.

ولم يكن الأدب وحده هو الذى بدأت روح جديدة تسرى فيه، بل معظم الفنون التى أخذت تجدد نفسها وتخرج من الركود وتتحرر من الأنماط التقليدية. فكان تسلل ملامح شعبية إلى الموسيقى يعبر عن ظهور طبقة جديدة تجارية لها مذاقها المختلف عن الطبقة الأرستقراطية. وبدأت الجداريات أو التصاوير الجدارية تبتعد عن الأسلوب الشكلى وتكتسب عمقاً جديداً. فقد فُتحت أمام الفنانين آفاق جديدة فانطلقوا سعياً إلى اكتشاف مجاهلها، مثلما بحث العلماء عن الأسرار التى استغلقت على البشر طول تاريخهم. فكان ازدهار الفن وتطوره تعبيرا عن بداية اكتشاف الإنسان لنفسه وروحه اللتين أزهقهما التخلف على مدى الزمن.

وإلى جانب الدلالات الجمالية المادية لفن عصر النهضة، كانت له دلالة أخرى بالغة الأهمية وهى انطلاق الإبداع الذى أصبح ضمان حريته مبدأ من مبادئ الليبرالية البازغة حينذاك، وقدرة ذلك الإبداع على التعبير عن روح الإنسان التواّقة إلى التقدم الذى حملت هذه الليبرالية مشاعله.

وكان للرسم والتصوير والنحت، وكذلك الموسيقى، أهمية خارقة نظراً لانتشار الأمية التى تجعل الفنون السمعية والبصرية أكثر تأثيراً. وشهدت هذه الفنون تطوراً تدريجياً كبيراً بدأه الفنان جيوتو بوندونى (1266-1337) الذى كسرت تصاويره الطابع التجريدى الجامد لرسوم العصور الوسطى، حيث اهتم بإبراز مواقف ومعانى إنسانية حية وكأنه يكتشف أسرار التوازن بين المادى والتجريدى، أو بين الإنسان الذى ينتقل إلى عصر جديد على الأرض والإله فى علاه. كما حلت أشكاله المعبرة عن مجتمع يتحرك ويتطلع إلى المستقبل محل النماذج الخطية الكلاسيكية الموروثة منذ العصر البيزنطى. وليس هناك أوفى ولا أروع من المجلد الخاص بفنون عصر النهضة فى موسوعة د. ثروت عكاشة الثمينة عن تطور الفن خلال الحضارات الإنسانية المتعاقبة على مر التاريخ.

وما بين نهاية القرن الرابع عشر حين وضع جيوتو موندونى الأساس لحقبة جديدة فى ميدان الفن الذى بدأ منذ ذلك الوقت يصبح رافعة من روافع النهضة، وحتى بداية القرن السادس عشر، بلغ الإبداع الفنى أحد مراتبه العليا على يدى مايكلانجولو بوناروتى (1475-1564) الذى كان كمعظم مبدعى ذلك العصر فناناً شاملاً يرسم ويصّور وينحت ويقرض الشعر. وساهم فى تحقيق النهوض التاريخى للبشرية جملة فنانين تألقوا فى مختلف صنوف الفن على مدى ما يقرب من ثلاثة عقود مثل نيقولو بينراتو وابنه جوفانى بينراتو، ودوتشو دى بونسينا، وأمبروزيو لورنزتى، وفيليب دى فيترى، ولانج دوك، ولورنزو جيبرتى، وأنطونيو بولايولو، ومازاتشيتو، وباولو أوتشيللو، وفيروكيو، وصولا إلى المبدع العظيم الذى جمع فنون الرسم والتصوير والنحت والمعمار والموسيقى، فضلا عن مهارته العلمية فى مجال الهندسة ليوناردو دافنشى، الذى وُلد قبل مايكل أنجلو بوناروتى بأكثر قليلا من عقدين (1452)، وعاصر بداياته الأولى فقط لأنه مات عن 67 عاما (1519)، فى حين عاش بوناروتى 89 عاما.

ونظراً لأن الهدف الأساسى من هذا العرض السريع جدا لتطور الفن فى تلك المرحلة إبراز كيف بدأ التحول نحو الإبداع المقترن بتحرك العقل الذى نصّبته الليبرالية على عرش الكون، فقد اخترتُ أن أقف – بسرعة أيضا – أمام أحد أهم الأعمال الفنية التى مازالت تثير جدلا حتى اليوم، وهو لوحة دافنشى الأكثر شهرة "موناليزا" التى رسمها فى مطلع القرن السادس عشر (1503).

فهى ليست أفضل لوحات عصر النهضة من زاوية التقييم الفنى المهنى، كما أنها ليست فى رأى بعض دارسى هذا الفنان أجمل لوحاته لأنه قدم أعمالا مبهرة مثل "العشاء الرباّنى" و"العذراء بين الصخور" و"القديسة والعذراء والمسيح الطفل" و"تقديم المجوس الهدايا للمسيح الطفل"، وغيرها. ولكنها قد تكون أحد أكثر الأعمال الفنية التى عبرت فى وقت مبكر جدا عن التغير الذى كان يحدث فى نظرة الإنسان إلى نفسه ومجتمعه وإلى الكون فى مجمله، وعن تجاوز المظهر الخارجى للأشياء والنفاذ إلى داخلها بل إلى أعماقها والبحث فى الدوافع المحّركة للمخلوقات والسعى إلى معرفة ماهية الحقيقة فيها بما يعنيه ذلك ويقتضيه من إشباع الروح وليس فقط إمتاع البصر.

ولا يجد متأمل "موناليزا" شيئا مميزَّا فى شكل المرأة بطلة هذه اللوحة. فهى لا تعتبر جميلة حتى بالمقارنة مع المرأة التى رسمها دافنشى أيضا فى لوحة أخرى عُرفت بـ"العذراء بين الصخور" حينا، و "سيدة الصخور" حينا آخر. فقد أعطى المرأة المرسومة فى هذه اللوحة ملامح مكتملة الجمال. غير أنه لم يأت بجديد فيها لأن هذا النوع من الفن كان شائعاً قبل عصر النهضة.

ولكن ما لم يكن مألوفا هو أن يرسم الفنان لوحة تعبر عن روح الإنسان الذى كان يتقدم فى تلك الفترة ليحرّك التاريخ إلى الأمام وليصبح فاعلاً فيه ومحرّكاً له بعد أن ظل مفعولاً به على مر ما سبق من الزمان إلا قليلاً أو على سبيل الاستثناء.

ولذلك صارت تلك اللوحة، التى تُعرف أيضا باسم "جوكوندا"، تعبيراً عن الجديد الذى كان يبزغ بصعوبة وسط القديم ممثّلاً فى روح الإنسان الذى بدأ يعرف نفسه وقدرة عقله على تغيير الحياة والمجتمع والعالم والكون.

ولعل أهم ما يميز "موناليزا" فى هذا السياق هو نظرة المرأة التى لا يمكن إدراك مغزاها بإطلالة سريعة عليها. كما أنه فى كل مرة يتأملها المرء نفسه، يمكن أن يجد فيها معنى مختلفا. فقد تراها نظرة ساخرة، وقد تجد فيها شيئا من الحزن، وربما تعتقد أنها نظرة تأمل. ولكنك فى كل وقت تنظر إليها تدفعك إلى التفكير فى ماهيتها وتستأثر بعقلك وليس فقط بعينيك وتأسرك حيويتها التى كانت فى حينها تعبيرا عن التحول من حالة الجمود التى انعكست على الفن، كما على غيره، حيث كان الأشخاص فى اللوحات يشبهون التماثيل فى جمودها وخلوها من الحياة.

ومن هذا الأفق الواسع نظر عدد من الفنانين وأساتذة علم الجمال الليبراليين إلى دلالة لوحة "موناليزا" فى تاريخ الليبرالية، وليس فقط فى تاريخ الفن. ومن أبرزهم والتر باتر الذى كتب عنها ما يشبه الشعر الفلسفى: (إن الجمال الذى يشع من لوحة "موناليزا" إنما هو فى روح الإنسان وتاريخه. إن ما هو مرسوم أمامنا يلخص أفكار العالم وتجاربه: روحانية أثينا، وظمأ روما، وصوفية العصور الوسطى. إن "موناليزا" تبدو هنا أكثر عراقة من الصخور التى تجلس بينها. تبدو كما لو أنها الغيلان التى ماتت ألف مرة وانبعثت ألف مرة أيضا من قبل. ولذلك عرفت أسرار القبور وغاصت فى أعماق البحار، وعبرت الأقاصى الغربية مع تجار الشرق).

والأكيد أن فى هذا الوصف ما قد يراه أى منا مبالغات. غير أن هذا الذى يبدو نوعا من المبالغة إنما يؤكد ما يُعتبر دلالة تاريخية عميقة للوحة ستبقى عابرة للأزمنة، وستظل مرآة يرى الناظر إليها بعمق شيئا قد يتعلق به هو وينبع من داخله كما لو أنه يريد إعادة اكتشاف نفسه. وقد يكون هذا ما أراده دافنشى بهذه اللوحة فى حينها، وهو التعبير عن الإنسان فى لحظة اكتشافه نفسه وعقله وقدرته على تغيير كل شئ بقوة الإبداع والعلم والفكر والمعرفة. ولذلك ربما يصعب اختزالها فى معنى واحد مهما كان نبيلاً، مثل الدفاع عن حقوق المرأة. ففى دراسة نشرها عام 2014 وليام فارفيل أستاذ الرياضيات ومؤرخ الفنون الذى أمضى عاماً فى دراسة أعمال دافنشى، ذهب إلى أن المعنى المقصود فى "موناليزا" هو الدفاع عن حقوق المرأة والدعوة إلى المساواة.

غير أن هذه ليست إلا نظرة، من بين نظرات لا ترقى إلى لوحة حركت العقل فى بداية خروجه من القمقم، ومازالت تحركه وتدفع إلى تفسيرات مختلفة، وستظل كذلك دائماً على الأرجح.

ولذلك ينبغى أن يحتل دافنشى مكاناً خاصاً جداً فى تاريخ الليبرالية التى أعلت من شأن العقل، وخاصة أنه جمع بين الركنين الرئيسيين للنهضة. فإلى جانب فنه الخالد، لم يكن بعيدا عن العلم، بل انشغل به من باب وضع تصميمات أولية لعدد من الآلات التى توقع مبكرا أن العالم الجديد الذى ساهم فى التقدم نحوه يتجه إليها. وربما رأى غير ما يعتقده كثير من دارسى تاريخه وهو أن هذه التصميمات تدخل فى إطار الخيال العلمى. فقد يكون عقله قاده إلى التفكير فيما هو قادم من اختراعات رغم أن مستوى التقدم التقنى فى ذلك الوقت لم يساعده.

وفى كل الأحوال يظل دافنشى وغيره من الفنانين العظام الذين ساهموا فى تأسيس إبداع عصر النهضة هم المعادل الموضوعى لعلماء روّاد خاضوا معركة تاريخية عظمى فى ذلك العصر ضد حراّس حصون التخلف الذين ازدادت شراستهم وهم يشنون حربهم الأخيرة دفاعا عن تلك الحصون مستخدمين أقوى سلاح عرفته البشرية حتى ذلك الوقت حين يُفرّغ من مضمونه النبيل ويتحول إلى تجارة يتاجر فيها من يسعون لحماية مصالح لا علاقة له بها.

المبحث الثالث

العلم يقتلع حصون التخلف

لا تخفى الصلة الوثيقة بين العقل الذى حررته الليبرالية من أغلال التخلف والعلم الضرورى لإنجاز هذا التحرر. فلم يكن ممكناً تحرير العقل بدون المنهج العلمى الذى يفتح الآفاق واسعة أمام هذا العقل ليفكر ويتأمل ويبدع ويخترع فى كل مجال من مجالات الحياة.

ولذلك لم يكن متصوراً أن تبزغ الليبرالية بدون العلم الذى شق طريقه إلى الوجود فى ظروف ملبدة بغيوم الخرافات والأساطير. خذ مثلا فضل فرانسيس بيكون (1561 - 1626) ومنهجه التجريبى الذى وضع الأساس الذى استمدت الليبرالية بعض إشراقاتها منها، وهو أن المعرفة قوة وأن العقل قادر على بناء مجتمع جديد. وعندئذ لم تعد النظرة المقدسة للخلاَّص هى جوهر تاريخ لا يتحرك ولا يتقدم. فقد صار هذا التاريخ يتحرك وبتوجيه من الإنسان الذى أخذت ثقته فى قدرة عقله تزداد.

خذ أيضاً النقلة العلمية الكبرى التى أحدثها قبل ذلك كوبرنيكوس (1473 – 1543) عبر التحول الجوهرى فى علم الفلك من فكرة مركزية الأرض إلى نظرية مركزية الشمس، ومن اعتقاد فى أن الأرض ثابتة جامدة إلى اكتشاف أنها تتحرك وتدور حول الشمس، فى تحد غير مسبوق للكنيسة وتعاليمها بل لما ورد فى الكتاب المقدس فى هذا الشأن.

ولا يقل أهمية إنجاز جاليليو (1564 – 1642) صاحب التلسكوب، وكذلك صاحب الفضل فى الجهر بأن الكتاب المقدس يمكن أن يرشد الإنسان إلى طريق الوصول للجنة، لكن لا صلة له بالطريق الذى يقود إلى معرفة كيفية تحرك الأجرام السماوية. وكان لاكتشافه أن الأرض تتحرك دلالة تجاوزت أهميته العلمية، حيث دل على أن البشرية تتحول من حالة الجمود والثبات والسُبات التى أنتجت تخلفاً تراكم عبر قرون طويلة إلى حالة الحركة وأنها بدأت تنهض. دعك من اضطرار جاليليو إلى التراجع الظاهرى عن علمه حين صار مهدداً بإلقائه فى المحرقة مثل رائد آخر من رواد العلم وهو جيوردانو برونو (1548 - 1600) الذى سبقه إلى تبنى نظرية كوبرنيكوس فى الكون، فحكمت عليه محكمة تفتيش بالحرق حيث أُلقى فى النار بعد قطع لسانه. فالعلم ليس ملكاً لأحد، وليس فى امكان من كان إلغاء اكتشاف علمى حتى إذا اضطر عالم كبير إلى إنكاره خوفاً.

ولا تخفى هنا دلالة قصة جاليليو هذه. فقد كانت الحرب ضد العلم قد استعرت حين شعر حراس حصون التخلف بأنه يدك معاقلهم. حاول جالييو إقناع أعضاء محكمة التفتيش الذين تضاءلت عقولهم بمقدار ما تعاظمت مصالحهم حين مثل أمامهم عام 1633 بأن الكتاب المقدس الذى يحتمون به ضد العلم إنما هو كتاب دين وليس كتاب علم، وأنه يعتبر مرجعية روحية وليست علمية.

ولكن هيهات أن يجد منطق العقل مكاناً فى محكمة تفتيش كان هدفها الأساسى هو إرهاب هذا العقل وتعطيله عن أداء دوره الذى خلقه الله من أجله. فاتهمه حراَّس التخلف فى تلك المحكمة بالهرطقة، وحكموا عليه بالقتل حرقاً إذا لم يتراجع، وهو ما اضطر إليه فى اللحظة الأخيرة ليتجنب مصيراً مماثلاً لما لقيه جيوردانو برونو قبله. 

كما أن ما حدث لجاليليو وأثار خوف عالم آخر وفيلسوف أيضاً من روَّاد النهضة هو رنييه ديكارت (1596 – 1650) الذى كان بصدد طباعة كتاب انتهى منه، لم يؤد إلا إلى تأجيل نشر هذا الكتاب. فقد فضل ديكارت عدم الدخول فى صدام مبكر قبل أن يستكمل أبحاثه التى أثمرت كتباً كانت بمثابة معالم أساسية فى طريق النهضة، وأهمها كتاباه (مقال فى المنهج) و(تأملات متيافيزيقية).

وتنطوى تجربة ديكارت بدوره على دلالة مهمة بشأن مسار الصراع بين النهضة والتخلف فى تلك الفترة الحاسمة فى تاريخ البشرية. فقد بدأ ديكارت حياته أسيراً للتخلف ومشاركاً كبروتستانتى متعصب فى حرب الثلاثين عاماً ضد الكاثوليك، قبل أن يلقى سلاحه ويدرك هول الظلام الذى غرق فيه ويُطلق عقله من محبسه ليصبح أحد أهم المفكرين الذين ساهموا فى التقدم نحو النهضة وأرسوا أسس التفكير العلمى الذى قامت عليه الليبرالية. 

فقد استند ديكارت إلى منهج الاستنباط المستمد من علم الرياضيات لتطوير منهج الشك أو أسلوب الشك المنهجى مطلقاً مقولته التى ساهمت فى إيقاظ عقول كانت نائمة وهى: (أنا أفكر .. إذن أنا موجود).

وساهم تميزه المعرفى فى كل من العلم التجريبى والفلسفة فى بناء الجسر الذى ربط بين النهضة التى حققت تقدماً كبيراً فى القرن السابع عشر والتنوير الذى أضاء الطريق أمام البشرية تدريجياً خلال القرن الثامن عشر. وكانت نظريته القائمة على أن الرؤية الصحيحة يمكن أن تستند على أفكار جديدة واضحة ومتميزة، وليس فقط على أدلة تجريبية، هى إحدى دعائم هذا الجسر الذى ساهم كل من جون لوك، وجورج بيركلى (1685 – 1753)، وديفيد هيوم (1711 – 1776) وغيرهم أيضا بدور كبير فى إقامته.

وارتبط إسهام لوك، الذى سبقت الإشارة إليه فى إرساء مبدأ التسامح، بدوره المهم الذى يمثل إحدى حلقات الوصل الأساسية التى ربطت بين مرحلتى النهضة والتنوير. وكان لتعمقه فى شئون التعليم وأصوله أثر مهم فى تطوير رؤيته لما يمكن أن تحققه المعرفة الإنسانية. وكان أول من نبَّه إلى أن إزالة المحَّددات اللغوية المضللة ضرورة للتحرر من الأوهام الموروثة وبناء حائط دفاع قوى ضد التعصب القائم على أفكار غامضة مغَّلفة بتلك المحَّددات اللغوية التى لا يعرف أحد مصدر القداسة التى تكتسبها ويصعب فى الوقت نفسه البحث عن هذا المصدر. 

وربما لهذا السبب أعطى لوك أهمية قصوى للمنهج التجريبى مخالفاً، ولكن بشكل جزئى، ما ذهب إليه ديكارت عن إمكان بناء المعرفة عبر التصورات العقلية وحدها. وخصص لوك أحد أهم كتبه (دراسة فى التفاهم بين البشر) الصادر عام 1690 للبحث فى كيفية حصول الإنسان على الإدراك، سواء إدراك الوجود الملموس من حوله أو إدراك الوجود المعقول الذى لا يمكن الوصول إليه عن طريق الحس. فهذا الإدراك المزدوج لا يتأتى عنده إلا عن طريق التجربة.

ولما كان الإدراك عبر التجربة على هذا النحو يقتصر على الإنسان دون سائر الكائنات، فقد رأى أن البشر يولدون صفحات بيضاء حيث يكتب كل إنسان على صفحته ما يتحصل عليه من تجربته. (نحن نولد وليس فى رأسنا شىء. نولد وذهننا كالصفحة البيضاء التى تنعكس عليها صور العالم المحيط بنا وأهوائه وألوانه وأحداثه وكل ما يوجد فيه. وبعدئذ تتشكل تصوراتنا عن العالم). وهو يختلف فى ذلك أيضاً مع ديكارت الذى تبنى نظرية الأفكار المغروسة فى الذهن: (نحن نولد والأفكار مغروسة فى رأسنا وأذهاننا بالفطرة). وهذا يفسر جانباً من الخلاف المنهجى بينهما، والذى أثرى الليبرالية فى تطورها. فقد تبنى ديكارت المنهج العقلى التحليلى الذى يقول بإمكان بناء المعرفة عن طريق التفكير والتأمل وإعمال العقل، بينما ذهب لوك إلى أن هذا لا يكفى نظراً للحاجة إلى أدلة تجريبية فى بعض مجالات لا تقتصر على العلم التطبيقى الذى لم ينكر ديكارت أهمية التجريب فيه. 

ولم يكن إسهام لوك هذا مجرد تطوير منهجى يتعلق بطريقة التفكير. فقد انطلق من المنهج الذى اهتم بسبر أغواره إلى استنتاج أن تجارب البشر أظهرت الحاجة إلى إرساء مبادئ عليا تؤسس الحياة المدنية على ركائز صحيحة، مكملاً بذلك ما طرحه فى كتابه عن "الحكم المدنى"، وفى مقدمتها العقلانية والحرية والتسامح. وتعد هذه بعض أهم مبادئ الليبرالية التى يعتبر جون لوك أحد أبرز روادها.

وكان الفرق بين منهجى ديكارت ولوك فى بناء قواعد التفكير العقلانى جزئياً وليس كلياً. فقد أقر لوك وجود معرفة عقلية غير تجريبية يصل إليها الإنسان عن طريق التفكير التأملى إما لإنتاج أفكار أو تحليلها وإقامة علاقات ربط بينها، إلى جانب المعرفة التى رأى ضرورة اختبارها تجريبياً. 
ومضى فى الاتجاه نفسه، ولكن مع ميل أكثر إلى المنهج التجريبى - الحسى، كل من جورج بيركل وديفيد هيوم اللذين دافعا عن ضرورة التجريب فى بناء المعرفة وتقدمها، اعتقاداً فى عدم إمكانية الاكتفاء بالتصورات العقلية مهما كانت أهميتها. وساهمت المناظرة الغنية بين المنهجين العقلى والتجريبى فى إثراء الفكر النهضوى، حيث دافع الفلاسفة العقليون عن إيمانهم بسلامة إدراك الواقع عن طريق التصورات التى يكّونها العقل، بينما رأى التجريبيون أن المعرفة تُدرك بالدليل المستند إلى مختلف أنواع التجارب العملية لأن قضايا الدين والفكر والفلسفة والمجتمع والإنسان لا يمكن إخضاعها إلى مثل هذه التجارب بطبيعة الحال.

وفى ثنايا ذلك الاختلاف المنهجى أخذ دور العقل فى الازدهار، وحدث تكامل بين المنهجين العقلى والتجريبى مثلما التقت أفكار ورؤى كثيرة بدأت مختلفة ومتناظرة فى مجرى الليبرالية البازغة. وليس هناك دليل على الارتباط الوثيق بين الليبرالية والعلم أقوى من الأثر الذى تركه إيزاك نيوتن (1642 – 1727) مؤسس علم الطبيعة ومكتشف بعض أهم قوانينها حتى الآن مثل الجاذبية وتشتت اللون، ورائد دراسة الضوء والعلاقة بين الكواكب والأجرام وغيرهما، فى تفكير الفيلسوف التنويرى الليبرالى إيمانويل كانط (1724 – 1804)، الذى أثر بدوره فى العلم عندما وضع ما يمكن أن نعتبره أساساً أبستمولوجياً له.

فلا ننسى فضل نيوتن فى ترسيخ دور العقل وقيمته، وفى تعميق مبادئ الفلسفة الطبيعية مع تبسيطها فى الوفت نفسه لتسهيل دراستها فى كتابه "المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية" الصادر عام 1687، فضلاً عن تحقيق نقلة نوعية باتجاه تقدم البشرية، عبر إنهاء حرمة تشريح جثة الإنسان. فلم يكن هذا مجرد تقدم طبى، بل كان فاتحاً لعصر جديد فى تاريخ الإنسانية ولأفق رحب أمام الليبرالية البازغة.

كما لا ننسى أن الفيلسوف التنويرى الليبرالى فولتير (اسمه الأصلى فرانسوا مارى أورين، 1694 – 1778)، استمد من نيوتن فكرة سمو العقل على ما عداه وقدرته على تغيير صورة الحياة على الأرض.

وهكذا وضع علماء روّاد بإسهاماتهم الأساس الذى ساعد فلاسفة عصر التنوير فى مهمتهم التاريخية الكبرى وهى إشهار العقل سلاحا فى مواجهة التقاليد اللاعقلانية وتحرير فكر الإنسان لكى يكون هو سيد نفسه باعتباره كائناً عاقلاً يستطيع تغيير العالم إلى الأفضل (لم تتسع رومانسية التنوير فى تلك المرحلة لتوقع أن الإنسان يستطيع تغيير العالم إلى الأسوأ أيضاً) اعتماداً على قوة العلم والمعرفة وعبر محاربة الجهل والتعصب والخرافة.

المبحث الرابع

التنوير درة "تاج" الليبرالية الكلاسيكية

على مدى الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر، تغيرت نظرة الإنسان إلى نفسه كما إلى الحياة والمجتمع والكون، وتحول العالم من ثبات وسُبات طويلين إلى حالة حركة مدفوعة بقدرة العقل البشرى.

غير أنه رغم انتشار مصطلح "التنوير"، وكذلك مصطلح "الأنوار" الذى أدى المعنى نفسه، فى أوروبا منذ الربع الثانى من القرن الثامن عشر، لم يتصد أى من الفلاسفة والمفكرين الذين حملوا لواء هذا التنوير لتقديم تعريف محدد له حتى عام 1784 عندما أصدر الفيلسوف الألمانى عمانويل كانط (1724 – 1804) كتابه (رد على سؤال ما هو التنوير).

فقد أجاب كانط على هذا السؤال بأن التنوير ببساطة هو تحرير الإنسان من حالة ذهنية متخلفة وضع نفسه فيها أو خضع لها بشكل طوعى، حيث قيد نفسه وأقنع ذاته بأنه عاجز عن استخدام عقله وقدرته على الفهم دون أن يدله أحد على ذلك. وفسر هذا العجز بافتقاد الإنسان الشجاعة والقدرة على اتخاذ القرار، لأن الكسل والجبن يجعلان الناس – حتى الناضجين عقليا منهم وإن لم يدركوا ذلك -  تحت قيادة أوصياء عليهم يعرفون كيف يمارسون هذه الوصاية. وأدى ذلك تاريخياً إلى توارث تقاليد الخضوع للوصاية وإعادة إنتاجها وتنامى قدرة الأوصياء على إبقاء الخاضعين لهم تحت الوصاية وترسيخ خضوعهم عبر اختراع مزيد من الأسباب التى تجعل انطلاق البشر وحدهم بدون أوصياء أو أدلة أمراً خطيراً.

وأوضح كانط كيفية تحرير البشر من هذه الوصاية عبر التنوير، حيث رأى أنه من اليسير بالنسبة إلى جماعة من الناس أن تتحرر ببطء حين يأتى عدد من الأشخاص الذين ينهضون من بينهم ليفكوا قيودهم عبر إقناعهم بقيمة كل إنسان وقدرته على الاختيار الحر.

وعبر كانط فى هذا الكتاب عن مفهومه الإصلاحى، وليس الثورى، للتنوير، حيث ميز بين إسقاط طاغية والتنور الذى يحول دون عودة الطغيان مجدداً: (إذا كانت ثورة ما كافية لإنهاء اضطهاد يمارسه طاغية، فإن المجتمع لا يمكن له أن يتنور ويتحرر إلا تدريجياً وبشكل بطئ. فما لم يتعود الناس أن يفكروا بأنفسهم ولأنفسهم سيبقون كالدمى فى أيدى حكام جدد يحلون محل الطاغية المخلوع. ولذلك فالمطلوب هو ترسيخ الحرية التى تعتبر أكثر الحريات براءة، وهى حرية أن يعقل الإنسان الأمور فى رأسه).

وكانت مفارقة عندما لقى هذا التعريف للتنوير قبولاً لدى فلاسفة التنوير الأساسيين فى فرنسا التى كان التنوير فيها فعلاً ثورياً، بخلاف طابعه الإصلاحى فى ألمانيا. فلم تمض خمس سنوات على إصدار هذا الكتاب الذى فضّل إصلاحاً تدريجياً ينشر النور فى المجتمع، حتى اندلعت الثورة الفرنسية. ولم تمض سنوات قليلة على هذه الثورة حتى ثبتت صحة ما طرحه كانط الذى لم يمهله العمر ليرى إلا القليل من الاضطرابات التى شهدتها فرنسا إلى أن بدأت ثمار التنوير تظهر فى مجتمعها تدريجياً.

ورغم أن فلاسفة التنوير الفرنسيين هم الأكثر شهرة فى تاريخ الليبرالية ومبادئها، وخاصة فولتير الذى تُرجمت مقولته (اختلف معك فى الرأى، ولكنى على استعداد لأن أدفع حياتى ثمناً لحقك فى التعبير عن رأيك) إلى كل لغات العالم تقريباً، كان لكانط دور مميز وأثر ربما يكون أعمق فى إرساء قيمة العقل وتأكيد قدرته على إعادة صوغ الحياة على وجه الأرض، والتنبيه إلى أن دور هذا العقل يتنامى بمقدار ما يكون عقلاً نقدياً.

ولذلك يُعرف كانط بأنه فيلسوف النقد حيناً، ومؤسس المذهب النقدى حيناً آخر، فضلاً عن كونه المفكر الذى جسر الفجوة بين المذاهب التحليلية والتجريبية. ولم تكن مصادفة أن ترتبط إسهاماته كلها تقريباً بالعقل والنقد، ومن أهمها ثلاثة هى: نقد العقل الخالص، الصادر عام 1781، ونقد العقد العملى الصادر عام 1781، ونقد ملكة الحكم، الصادر عام 1788.

فقد آمن كانط أشد الإيمان بأن احترام العقل وممارسة النقد والاستقلال الفكرى من المبادئ الأساسية التى ينبغى أن يقوم عليها الوجود الإنسانى، وأن هذا هو السبيل إلى دولة متنورة لا تخشى الحرية ولا تفرض وصاية على الناس.

ومن هنا اكتسب كانط مكانته الكبرى فى تاريخ الفلسفة بوجه عام، وليس فقط فى تاريخ الليبرالية وتطورها، إلى الحد الذى يجوز اعتباره الأهم فى هذا التاريخ على مدى ما يقرب من ثلاثة قرون، أى منذ منتصف القرن الثامن عشر حتى الآن.

فقد فتح، فى ثلاثيته الثمينة، للعقل أبواباً كانت مغلقة أمامه على نحو أعاقه عن القيام بدوره إنطلاقاً من قدرته التى اعتبرها غير محدودة وليست مرتبطة بمسلمات جاهزة لا يستطيع إلا أن يتكيف معها. لقد كان كانط هو أبرز من فرضوا حضور العقل فى الحياة وفتحوا أبواب هذا الحضور، وفى مقدمتها النقد.

وهذا إسهام يتجاوز ما ذهب إليه كثير من شارحيه، بمن فيهم الأكثر عمقاً فى فهمه مثل د. زكريا إبراهيم الذى يرى أن أساس فلسفة كانط هو التساؤل عن طبيعة المعرفة الإنسانية وعلاقتها بالوجود، وأن هذا تساؤل مركب ينطوى على ثلاثة أسئلة هى: ما الذى يمكننى أن أعرفه، وما الذى ينبغى أن أفعله من خلال المعرفة، وما الذى أستطيع أن أفعله؟

وربما يكون تقييم جان بول سارتر لإسهام كانط هو الأقرب إلى حقيقته، حين ركز على التغيير الجوهرى الذى أحدثه فى أسلوب طرح المشكلات الفلسفية (تغيير يرى سارتر أنه قلّبها رأساً على عقب) على نحو يشبه ما حققه كوبرنيكس فى علم الفلك وفهم الكون. فقبل كانط، كان الاعتقاد السائد هو أنه على المعرفة الإنسانية أن تنضبط وفقاً لأوضاع الأشياء الخارجة عنها. ولكن مع كانط صار الأمر معكوساً، وأصبحت حقيقة هذه الأشياء مرتبطة بمستوى معرفتنا وبحركة الفكر التى تحولها إلى خبرة منتظمة ومتراكمة.

ولذلك يُعد كانط هو "عمدة" الليبرالية الكلاسيكية وأهم فلاسفة عصر التنوير رغم أن فلاسفة هذا العصر ومفكريه الفرنسيين يحظون عادة باهتمام أكثر منه مثل فولتير وديدرو ودالاميير وباسكال وروسو وهولباخ ومونتسيكو وغيرهم. وقد كان لهؤلاء بالتأكيد إسهاماتهم المقّدرة التى يستحيل الإحاطة بها كلها فى أى كتاب. ولذلك سنقوم بزيارة سريعة إلى اثنين من أبرزهما فولتير (1694 – 1778)، ودينيس ديدرو (1713 – 1784).

انشغل فولتير، مثله مثل معظم رواّد التنوير، بمسألة العقل والتفكير والنقد. ولكنه اهتم فى بعض كتاباته، مثل كتاب "دراسة فى عادات الشعوب وذهنيتها"، بتاريخ العقل وكيفية حدوث ما اعتبره صعوداً بطيئاً ولكنه متواصل للعقل حتى وصل إلى المعرفة العقلانية التى كان هو ورفاقه يبّشرون بها وينشرون ما وصل إليه العقل فى القرن الثامن عشر.

غير أن خلود فولتير ارتبط بإيمانه العميق بالحرية التى اعتبرها جوهر حياة الإنسان، وخاصة حرية الرأى والفكر والتعبير التى كان دفاعه عنها هو العامل الأكثر أهمية وراء ذيوع المعرفة به فى العالم باعتباره من أهم مفكرى عصر التنوير. وظلت عبارته الخالدة عن استعداده للتضحية بحياته من أجل حق المختلف معه فى الدفاع عن رأيه، أيقونة ترمز للحرية بل تعد أهم التعبيرات الرمزية عنها على الإطلاق.

وتنطوى هذه العبارة على ارتباط وثيق بين فكرة الحرية ومبدأ التسامح الذى سبقه إليه جون لوك. ولكن فولتير ذهب به إلى مدى أبعد عندما اعتبره نتيجة ملازمة لطبيعتنا البشرية إذا أردنا أن نكون بشراً نعنى إنسانيتنا وليس مجرد كائنات حية. فقد نبّه إلى أن الإنسان ضعيف بطابعه وقابل لارتكاب الخطأ، مرّتباً على ذلك ضرورة أن يسامح بعضنا البعض، وأن نتسامح مع جنون بعضنا البعض بشكل متبادل. واعتبر التسامح على هذا النحو المبدأ الأول لحقوق الإنسان برمتها.

وكان شرحه لمبدأ التسامح على هذا النحو هو الأعمق حتى تاريخه. ولذلك رأى الشارح الأبرز لهذا المبدأ فى تاريخ الليبرالية الفيلسوف كارل بوبر، بعد قرنين من الزمن، أنه لم يقرأ عن التسامح أعمق وأروع مما كتبه فولتير. ولكن ما كتبه بوبر نفسه، وأشرنا إليه فى بداية هذا الفصل، جاء أكثر عمقاً وروعة. 
وكانت كتابات فولتير حول الحرية وما يتعلق بها من مبادئ وقضايا من أهم ما تضمنته "الموسوعة" التى شارك فى وضعها عدد من مفكرى التنوير وفلاسفته. كما تضمن "القاموس الفلسفى المحمول" الذى أصدره عام 1764، تنظيراً مبسطاً لقضايا الحرية إلى جانب كثير من المسائل التى شغلته على مر حياته.

وعلى ذكر "الموسوعة" التى شارك فولتير فى كتابتها، كان دينيس ديدرو هو "مايسترو" ذلك العمل التنويرى الكبير الذى شاركه فيه رفاقه التنويريون. وكانت تلك "الموسوعة" أبرز معالم الحياة الفكرية فى الفترة السابقة على الثورة الفرنسية. وكتب ديدرو قسماً كبيراً منها، إلى حد أن بعض المؤرخين ينسبها إليه، بينما يعتقد بعض آخر منهم أنه لم يقدم شيئاً غيرها.

ولكن الحال هو أنه كتب الكثير من النصوص التى لم يرقى أيهما إلى أهمية ما تضمنته "الموسوعة" بقلمه. وقد تميزت كتاباته عموماً بأنها كانت الأكثر جذرية (راديكالية) فى تلك المرحلة. وهو يُعرف عموماً بأنه الأكثر ثورية بين التنويريين الفرنسيين الذين حرثت أفكارهم الأرض لاندلاع ثورة 1789 فى فرنسا. فقد كانت المعرفة بالنسبة إليه "فعلاً ثورياً"، أو يمكن أن تلعب الدور الأساسى فى أى فعل ثورى. ولذلك كان جريئاً فى تعبيره عن إيمانه بالعلمانية باعتبارها ضرورة لا بديل عنها لإخراج العقل من أسر الكهنوت الدينى. وربما كانت روايته "الراهبة" هى الأشد جرأة فى هذا المجال إلى الحد الذى يعّرضه للهجوم حتى الآن بدعوى أنه "يستفز مشاعر المؤمنين".

ولم يكن جان جاك روسو، الذى عاصر كانط وفولتير وديدرو وغيرهم من فلاسفة التنوير، أقل إسهاماً منهم فى هذا المجال بخلاف الاعتقاد الشائع فى أنه كان كارها للإبداع بسبب تفضيله حياة الطبيعة لأنها كانت أكثر مساواة وأقل تفاوتاً.

صحيح أن روسو انشغل بالتفاوت الذى نشأ وترسخ وتنامى بين البشر عندما انتقلوا إلى حياة المجتمع، على نحو بدا وكأنه يتمنى العودة إلى حياة الطبيعة بما يعنيه ذلك من تحبيذ للتخلف وعداء للتقدم. غير أن رؤيته تلك تعد من أكثر الرؤى التى أُسىء فهمها فى تاريخ الفكر الحديث عموماً، وليس فقط الأفكار الليبرالية. فلم يكن كتابه المهم (خطاب فى أصل التفاوت وفى أسسه بين البشر)، وهو أول عمل قدمه عام 1750، دفاعاً عن العودة إلى حياة الطبيعة بأى حال بل رؤية حالمة بعالم أكثر تقدماً ولكنه أقل تفاوتاً بين البشر.

فقد تعامل روسو مع حالة الطبيعة باعتبارها نموذجاً نظرياً، أو حسب تعبيره حقلاً للاستدلالات الافتراضية والشرطية، أى أداة تحليلية بالأساس. ولم يكن ممكناً أن يتبنى مفكر فى قيمة روسو فكرة العودة إلى حياة الطبيعة الأولى التى يعتبرها هو نفسه حالة افتراضية، بل قال عنها بصريح العبارة إنها (حالة ربما لم توجد على الإطلاق ولن توجد أبداً).

فكانت غاية روسو هى تغيير الإنسان الذى بدأ يملك مصيره ليكون أقل أنانية وطمعاً وأكثر عطاء وإنسانية. وفى بحثه عن هذه الغاية بدا كما لو أنه يُنقَّب فى أصل الإنسان أو ربما يحفر لاستخراج الجوهر الدفين الذى يتعارض مع التفاوت الفاحش الذى أقلق مضجعه. ولذلك نجده يستهل ذلك الكتاب الذى مازال يثير الجدل بتشبيه ما آلت إليه النفس البشرية فى حياة المجتمع بتمثال الإله جلوكوس الذى شوهته زوابع البحر وعوامل التجريف فأصبح وحشاً ضارياً أكثر منه إلهاً معبوداً.

وعندما بدا روسو وكأنه يحتقر العقل، كان هو فى الحقيقة أول مفكر ليبرالى يفكر فى أن هذا العقل لا ينتج الخير دائماً، بل كثيراً ما يدفع إلى الشر. ورغم أنه من البديهى النظر إلى العقل باعتباره يمكن أن يصيب أو يخطئ، وأن يُستخدم فى الخير أو فى الشر، وأن يعدل أو يظلم، وأن يبتكر تقنيات نافعة أو أسلحة فتَّاكة، كان فلاسفة التنوير فى مجملهم منشغلين بتدعيم قيمة هذا العقل وتحريره من القيود وليس بما ينتج عنه.

ولذلك شن بعضهم هجوماً عنيفاً على روسو بسبب تأويل رؤيته باعتبارها رسالة رجعية تناقض تقدمية الليبرالية وتدافع عن الجهل وحياة الطبيعة الأولى، وخاصة فولتير الذى سخر منه فى رسالة بعث بها إليه فى أغسطس 1755 وقال فيها متهكماً: (لم يحدث قط أن استخدم أحد كل هذا الذكاء بهدف جعلنا أغبياء إلى الحد الذى تعترينا عنده الرغبة فى المشى على أربعة أرجل عندما نقرأ كتابك).

ويرى د. عبد العزيز لبيب الذى دقَّق ترجمة كتاب سارتر "خطاب فى أصل التفاوت وفى أسسه بين البشر" وقدَّم لها، أن فولتير لم يسئ فهم مقاصد روسو الحقيقة، وإنما تعمد إغفالها لأنها انطوت على موقف سياسى جذرى (راديكالى) لم يكن تطور الليبرالية قد بلغه فى ذلك الوقت: (حاشا فولتير ألاَّ يدرك مقاصد روسو الحقانية، بل وألاَّ يفهم ما يقوله بصريح العبارة، فلقد تعمد التغافل عنها لراديكاليتها السياسية المضمرة).

وهذا تقدير صحيح إلى حد كبير نشارك د. لبيب ما ذهب إليه فيه، ونضيف أن راديكالية روسو لم تكن مضمرة بل كانت صريحة على الأقل فى بعض جوانبها. فقد تبنى موقفاً جذرياً تجاوز الاتجاه السائد فى الفكر الليبرالى خلال قرن التنوير (الثامن عشر) باستثناءات قليلة، إذ انطوى إيمانه العميق بالمساواة على تطلع إلى نظام ديمقراطى يقوم على مشاركة واسعة ويحول دون الطغيان. 

فلم يكن ترسيخ الديمقراطية هو الهم الأساس لليبرالي القرن الثامن عشر الذى انشغلوا بتأكيد الحريات العامة والخاصة التى يصعب بناء نظام ديمقراطى حقيقى بدونها. فقليل هم ليبراليو القرن الثامن عشر الذين ركزوا اهتمامهم على بناء هذا النظام وإرساء قواعده المؤسسية والإجرائية. وكان أبرزهم شارل دى مونتسيكو (1689 – 1755) صاحب أول كتاب دخل فى عمق المتطلبات المؤسسية لهذا النظام، وهو كتابه المشهور الذى تُرجم إلى "روح القوانين" تارة وإلى "روح الشرائع" تارة أخرى. ويبدو عنوان "روح القوانين" هو الأقرب إلى محتوى هذا الكتاب الذى صدرت طبعته الأولى عام 1748 قبل سبع سنوات على وفاته. ولذلك نجد أن الأستاذ عادل زعيرى، الذى استخدم عنوان "روح الشرائع" عندما ترجم ذلك الكتاب، يوضح فى بداية تقديمه لهذه الترجمة التى نُشرت مرات أن (الشرائع هى القوانين فى أوسع معانيها).

والحق أن هذا كتاب موسوعى طرق مجالات كثيرة وطرح أفكاراً أكثر، نظراً لاهتمام المؤلف بالبحث فى العلاقات المتشعبة بين القوانين ونوع الحكومات وطبائع الشعوب وحالة الأقاليم وتأثير الأديان ومدى تطور التجارة وغيرها. غير أن أهم ما تضمنه وعُرف به، ومازال مشهوراً على أساسه حتى الآن، هو تصوره عن الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وإدراكه لما أغفله كثير من المؤرخين فى معالجتهم للعصور التى سبقته بشأن ارتباط الاستبداد والقهر بتركز السلطات كلها فى يد واحدة: (الإنسان ذو السلطان يميل إلى إساءة استخدام سلطانه فلا يقف عند حد، فلا يوقف السلطان غير السلطان، ولا يتحقق هذا إلا عبر توازن السلطات الثلاث. فعن طريق هذا التوازن بين السلطات تتحقق حرية الأمة).

فقد أدرك مونتسكيو مبكراً، بخلاف معظم مفكرى وفلاسفة الليبرالية فى قرن التنوير (الثامن عشر)، أن الحرية التى كانوا بها مبَّشرين يمكن القضاء عليها فى غياب ترتيبات مؤسسية تضمنها. ولذلك ظل مهموماً بوضع نظرية تحول دون الاستبداد والقهر. ويجوز القول إن هذه النظرية التى تُدرس حتى الآن فى كليات الحقوق والعلوم السياسية (فصل السلطات وتوازنها) تُعد إحدى أكثر النظريات التى أثرت فى تطور نظم الحكم والدساتير والقوانين فى العصر الحديث، بدءاً بالدستور الأمريكى.

ورغم أن هذه النظرية تبدو الآن كما لو أنها من البدهيات، فقد كان جديداً فى الفكر تأسيس مونتسيكو لها وصياغته المبادئ التى تقوم عليها وقدرته على تبسيط المعانى التى تنطوى عليها. فقد شرح فى الفصل السادس من الباب الحادى عشر من الجزء الثانى فى كتابه كيف أنه (لا مجال للحرية مطلقاً إذا اجتمعت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فى شخص واحد أو فى هيئة حاكمة واحدة، حيث يضع الملك بنفسه قوانين جائرة لتنفيذها. وكذلك لا توجد حرية إذا لم تُفصل سلطة القضاء عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. فإذا اجتمعت السلطتان القضائية والتشريعية، أصبح القاضى مشَّرعاً. وإذا دُمجت السلطتان التنفيذية والقضائية، صار القاضى صاحباً لقدرة الباغى. وكل شىء يضيع إذا مارس رجل واحد أو هيئة معينة هذه السلطات الثلاث: سلطة وضع القوانين وسلطة تنفيذ الأوامر العامة وسلطة القضاء فى الجرائم وخصومات الأفراد).

وقد وصل مونتسيكو إلى هذه النظرية بعد أن درس كثرة من (الأنظمة التى عرفتها مختلف الأقوام) وشرحها فى كتابه بعد أن أمضى شطراً كبيراً من عمره فى الاطلاع عليها لينتهى إلى أن الحكم المطلق لا يمت إلى الإنسان والإنسانية بصلة من الصلات. ولذلك ذهب بعض دارسيه إلى وصف شرحه لتلك الأنظمة على مر التاريخ بأنه عمل موسوعى، رغم كل ما انتابه من تشتت يُفقد الكتاب التناسق ويجعله جامعاً لعدد كبير من الشروح والتفسيرات والأفكار الموزعة على 31 فصلاً أو قسماً قد يبدو للوهلة الأولى أنها لا يجمعها جامع بسبب عدم اهتمامه بالربط بينها بشكل مباشر. وقد كانت هذه سمة فى كثير من الكتب حتى ذلك الوقت، بل بعده بعقود، إلى أن بدأ المؤلفون فى الاهتمام بتبويب أعمالهم والربط بين أبوابها وفصولها ومباحثها.

لقد أرسى مونتسيكو الأساس المؤسسى للنظام الديمقراطى عبر إثبات ضرورة فصل السلطات وتوازنها وإبراز الأهمية القصوى للدور الذى يقوم به القانون فى هذا النظام. ولذلك فهو يعتبر المؤسس الحقيقى لمفهوم دولة القانون أيضاً.

وفضلاً عن ذلك، يجوز اعتبار مونتسيكو أحد من وضعوا الارهاصات الأولى لليبرالية الاجتماعية إلى جانب جان جاك روسو الذى كان دوره أكبر فى هذا المجال. ورغم أن مونتسيكو لم يفرد بحثاً خاصاً للتفاوت الاجتماعى، فقد تطرق إليه فى مناقشته للعلاقة بين شكل الحكومة وما أسماه قوانين الترف. وقدم تعريفاً للترف مؤداه أنه (نتيجة للتفاوت بين الثروات. فالدولة التى تكون الثروة فيها موزعة توزيعاً عادلاً بدون فوارق كبيرة لا تعرف الترف الذى ينبع من تمتع الإنسان بعمل الآخرين. فالمُترف ينفق على ترفه من ثروة تزيد عن حاجته. ولذلك يقل هذا الترف أو ينعدم فى الدول الديمقراطية أو الجمهوريات التى تكون الثروة فيها موزعة توزيعاً عادلاً، حيث يجد كل إنسان كفايته، وبحيث لا يكون لديه من الثروة الزائدة ما يجعله يترف على حساب الآخرين). ويبنى على ذلك أن (الجمهوريات المثالية هى التى يسودها حُسن توزيع الثروة وعدالته)، وأن (حياة الترف من صفات النظام الملكى الذى يقوم بطابعه على الاختلاف فى الثروات. فإذا صدرت قوانين تحد من حرية إنفاق الأثرياء، فإن الفقراء لن يجدوا عملاً ويموتوا جوعاً. وكذلك يوجد الترف فى دولة الطغيان، ولكن مع الفرق هو أن الترف فى دولة النظام الملكى يكون نتيجة طبيعية لتمتع الأفراد بحريتهم. أما فى دولة الطغيان فإن الأفراد جميعهم عبيد أذلاء للطاغية، وقد يكون بعض المستعبدين مترفين إذا ولاَّهم سيدهم الطاغى تصريف شئون عبيده الآخرين فينتهزون الفرصة ويستغلون هؤلاء العبيد).

ولكى ندرك مدى أهمية رؤية مونتسيكو ونظريته فى فصل السلطات وتوازنها ودولة القانون فى تلك الفترة، وإلى أى حد تعتبر مبكرة فى تاريخ الأفكار الليبرالية، لابد من التذكير بأن بعض أبرز أصحاب هذه الأفكار فى القرن الثامن عشر وأكثرهم إسهاماً فى تنوير العقل كان طموحهم على صعيد النظام السياسى يقف عند حدود الاستبداد العادل.

فكان فولتير، الذى ذهب إلى أبعد حد فى السعى لترسيخ الأسس الثقافية والقيمية للديمقراطية من خلال تأكيد الحريات العامة والخاصة وتحرير العقل، متواضعاً فى نظرته إلى الطابع المؤسسى للنظام السياسى فى لحظة بدت فيها الديمقراطية الكاملة بعيدة المنال. ولذلك وجد فى ملك بروسيا فريدريك الثانى ملكاً تنويرياً يحرص على العدل فى الوقت الذى يحتكر السلطة ويستبد بها، ولكن بشئ من الاعتدال إذا جاز هذا الوصف هنا.

وقد دبت بينهما صداقة وتبادلا الرسائل، وعاش فولتير فى بروسيا متمتعاً بحماية "المستبد العادل" قبل أن يحدث خلاف بينهما. غير أن فولتير ظل مقتنعاً بأنه ليس فى الإمكان أكثر من التطلع إلى نوع من العدل فى إطار الاستبداد فى تلك المرحلة. ولذلك ربما كانت صدمته فى الملك الألمانى هى التى دفعته إلى وضع كتاب يُستغرب أن يصدر عن أى ليبرالى لتمجيد القيصر الروسى بطرس الأكبر والإشادة بمناقبه.

ويبدو هذا الكتاب الذى أصدره عام 1768 مناقضاً لأعمال فولتير فى مجملها، على نحو لا يمكن تفسيره إلا بتواضع طموحه السياسى فى تلك الفترة مقارنة بأحلامه الفكرية التى لم تحدها حدود. غير أن مشكلة ذلك الكتاب، حتى فى ظل هذا التفسير، تظل فى المبالغات الفجّة التى تضمنها سواء على صعيد دور بطرس الأكبر الذى صوّره بطريقة توحى بأن روسيا بدأت معه، أو من حيث اعتباره حاكماً تنويرياً. فقد أسبغ فولتير عليه، بلا أى مقتضى، الصفات التى كان ممكناً إطلاقها - بشئ من المبالغة أيضا – على الملك فريدريك الثانى فى مجال التنوير الثقافى.

ويبدو أن فولتير كان يبحث عن أى دليل يمكن أن يدعم فكرته عن "المستبد العادل" عبر إطلاق العنان لخياله بحثاً عن حاكم يجّسد هذه الفكرة أو سعياً إلى اختراع ملك لم يوجد فى الواقع واعتباره هو هذا المستبد الذى يتسم بالعدل ويؤمن بالتنوير. ولذلك التمس له الكاتب اللبنانى الأستاذ إبراهيم العريس العذر مطالباً بالتمهل فى الحكم على كتاب بطرس الأكبر والتفكير فيه باعتباره كتاباً عن فكرة سيطرت على فولتير فى بحثه عن سلطة تتبنى أفكار التنوير التى بشّر بها وزملاؤه فى تلك المرحلة وساهم فى نشرها، وليس كتاباً لمنافقة سلطة أو مداهنة حاكم خاصة وأنه أصدر هذا الكتاب بعد رحيل القيصر الروسى. فهو، بهذا المعنى، جزء خيالى من فكر فولتير عن الحكم والحكام وفقاً لما ذهب إليه العريس فى تفسيره لإصدار هذا الكتاب الذى يعتبر نشازاً وسط كتبه الرائعة مثل "رسائل فلسفية" و "القاموس الفلسفى" و "كانديد" و "أوديب" و "فلسفة التاريخ".

وحين نقارن موقف فولتير هذا بما طرحه مونتسيكو، يسهل أن نخلص إلى أن الأخير حقق سبقاً على صعيد الديمقراطية الإجرائية يجيز اعتباره أحد أهم مؤسسى ما يمكن أن نسميه ليبرالية سياسية مؤسسية أو ما يُطلق عليه ديمقراطية ليبرالية.

غير أنه إذا جاز لنا أن نعتبر مونتسيكو كذلك، فمن حق جان جاك روسو علينا اعتباره واضع حجر الأساس الأول لليبرالية الاجتماعية. وقد كانت جذرية (راديكالية) أفكار روسو حول التفاوت والمساواة إرهاصاً مبكراً جداً من إرهاصات الليبرالية الاجتماعية التى لم تبدأ مقدماتها إلا بعده بقرن كامل على الأقل. ولذلك كانت جذريته هذه سبباً فى إساءة فهمه من جانب ليبرالى زمانه الذين حملوا مشاعل التنوير فى أوروبا. فقد كان أكثر تقدما منهم بمراحل فى فهمه لقضية المساواة وإدراكه شرور التفاوت الاجتماعى فى الوقت الذى انشغل هؤلاء بتنوير البشر على تفاوتهم عبر تحرير عقولهم فى المقام الأول.

وإذ يستحق عصر التنوير بالفعل الوصف الذى اخترتُه له فى عنوان هذا الجزء، وهو "درة التاج لليبرالية الكلاسيكية"، فقد كان هذا العصر مرحلة من مراحل تطورها. فأحد أهم ما يميز الليبرالية هو أنها لا تصل إلى نهاية، فلا تكاد ترسو على شاطئ حتى تعود إلى الإبحار فى العالم الذى لا يكف عن التغير.

وكثيرة هى التطورات التى شهدتها الليبرالية بعد عصر التنوير. ولكن أهمها على الإطلاق هو الطابع الاجتماعى الذى اكتسبته وبات يميز أهم روافدها اعتباراً من أواخر القرن التاسع عشر. ولذلك سنفرد الفصل الثالث فى هذا الكتاب لليبرالية الاجتماعية، التى لا يمكن الولوج إليها قبل أن نشرح بعض أهم المعالم الفكرية فى طريق هذا التطور. ولذلك سنقف فى الفصل الثانى أمام عدد من الأفكار الأساسية التى حدث فيها تطور أفضى إلى الليبرالية الاجتماعية، والمجادلات الكبرى التى حدثت بشأنها فى أوساط الليبراليين.
الفصل الثانى

معالم فكرية فى طريق تطور الليبرالية

المبحث الأول

تنظيم المجتمع بين العقد الاجتماعى والسوق

تعتبر "المناظرة" حول مفهومى العقد الاجتماعى والسوق إحدى أهم المسائل التى أثارت جدلاً بين الليبراليين فى إطار التنوع الشديد الذى تتسم به الليبرالية.

ويُقصد بالعقد الاجتماعى فى معناه العام، الذى حدث خلاف واسع على مضمونه، تحديد كيفية نشأة المجتمع ووجود السلطة وأساليب إدارة العلاقة بينهما.

ويُقصد بالسوق ذلك الفضاء الواسع الذى تحدث فيه المعاملات والمبادلات بين البشر. وقد ظهرت السوق مع الانتقال من العلاقات البدائية وشبه البدائية التى اعتمدت غالباً على المقايضة إلى علاقات أكثر تطوراً. وتطورت السوق وتوسعت مع ازدياد السلع والخدمات المعروضة للبيع والشراء وتنوعها، وتنامى النشاط التجارى، ثم بزوغ عصر الصناعة والإقبال على الاستثمار فيها.

وقد ارتبط الجدل فى هذا المجال بأسئلة شتى فى مقدمتها موقع كل من مفهومى العقد الاجتماعى والسوق فى الأفكار الليبرالية، وأيهما يتقدم الآخر.

أولا: مفهوم العقد الاجتماعى:

رغم أن البدايات الأولى أو الجنينية لفكرة العقد الاجتماعى تعود إلى القرن الخامس عشر، إلا أن النظريات الأكثر أهمية المرتبطة بها صيغت خلال قلاقل واضطرابات وحروب القرنين السابع عشر والثامن عشر فى أوروبا.

وربما يكون إنياسو سلفيوس (1405 – 1464) هو أول من طرح فكرة العقد الاجتماعى فى كتابه (مصادر السلطة الرومانية وضماناتها)، حيث رأى أن الأفراد فى بداية الحياة كانوا يعيشون على طبيعتهم، ولكن احتدام الصراعات والحروب بينهم اضطرهم إلى إنشاء مجتمعات لتنظيم العلاقات بينهم فى إطار عقد اجتماعى تصور أنهم أبرموه لهذا الغرض، ثم وجدوا – كما تخيل أيضاً – أنه لابد من تنصيب سلطة تطَّبق هذا العقد الذى اكتسب فى تلك اللحظة طابعاً سياسياً.

يعنى ذلك أن فكرة العقد الاجتماعى سابقة على الليبرالية بكثير. غير أن التأسيس الفكرى لمفهوم العقد الاجتماعى ارتبط بأربعة مفكرين حظوا بشهرة واسعة فى تاريخ الفكر والفلسفة وهم الإنجليزيان توماس هوبز (1588 - 1679) وجون لوك (1632 – 1704) والفرنسى جان جاك روسو (1712 - 1778) والألمانى إيمانويل كانت (1724 - 1804).

وكان هؤلاء رواداً مؤسسين لليبرالية ولكن بدرجات مختلفة وأشكال متعددة. يعتبر هوبز أقلهم إسهاماً فى دعم فكرة الحرية، الأمر الذى يدفع البعض إلى التشكيك فى أنه من روَّاد الليبرالية حقاً، حيث دافع عن الحكم المطلق ورأى ضرورة وجود مستبد عادل ودولة قوية حتى إذا توحشت وصارت مثل عملاق أسطورى يشبه التنين ويُسمى ليفياثان (leviathan) من أجل القضاء على الفوضى والاضطراب والحروب. وكان تحبيذ هوبز لدولة مثل الوحش الخرافى الذى يشبه التنين ولكنه أضخم وأشد فتكاً كافياً لدى كثيرين لإخراجه من سياق تطور الأفكار الليبرالية. فقد كان هوبز واضحاً فى تطلعه إلى دولة قوية شديدة القوة يحكمها حاكم فرد ظهر على غلاف الكتاب المعنون (ليفياثان: مسألة وشكل وقوة الكومنولث الدينى والمدنى) الصادر عام 1652. فقد حمل غلاف الطبعة الأولى لهذا الكتاب صورة الحاكم القوى بسيفه وصولجانه وسلطته المطلقة التى تعلو وتفوق كل ما عداها ويخضع لها الجميع.
غير أنه يصعب فك الارتباط تماماً بين هوبز وإرهاصات الليبرالية الأولى فى مرحلة مخاضها العسير وسط صراعات دينية دموية مزقت مجتمعات أوروبية عدة وأضعفت السلطة السياسية، وجعلت الكثير من الناس يتمنون تقوية هذه السلطة لكى تضع حداً للفوضى التى سادت القارة الأوروبية وهى تتهيأ للتحول من وضع الجمود والركود الطويل إلى حالة الحركة والتقدم.

وكانت تلك هى الظروف التى ظهر فيها كتاب الايطالى نقولا ميكيايفللى (1469 - 1527) المشهور المعنون "الأمير"، والصادر عام 1513، الذى قدم ذرائع لتبرير الوصول إلى السلطة بالقوة وممارستها على أى نحو يحقق الغاية منها على أساس أن هذه الغاية تبرر أية وسيلة لبلوغها.

فلم يكن الظرف الموضوعى مهيئاً فى تلك المرحلة لطرح أفكار جذرية عن الحرية وفق المسار التاريخى للتطور فى أوروبا على النحو الذى سبق توضيحه فى الفصل الأول من هذا الكتاب. ولم يكن ممكناً التطلع إلى نعمة الحرية بدون تقوية السلطة السياسية على حساب السلطة الدينية الكهنوتية التى جمَّدت العقل وأسرته. ولذلك كان هوبز، وغيره من الفلاسفة والمفكرين الذين حركوا العقل فى تلك المرحلة، يتطلعون إلى سلطة قوية ولكنها منصفة على نحو يقترب من فكرة المستبد العادل التى كان جان بودان (1530 – 1596) أبرز من طرحوا مضمونها، وظلت تداعب خيال فلاسفة ليبراليين حتى القرن الثامن عشر. فقد تمنى بودان فى كتابه المعنون (كتب الجمهورية الستة) وجود حكام يعرفون جيداً حاجات الناس وتطلعاتهم ويعملون لتحقيقها. ومن المفارقات التى فرضتها ظروف تلك المرحلة أنه اعتبر هذا النوع من الحكم جمهورياً حيث لم يكن الواقع يسمح بأكثر من أمل فى (حكم الجمهور عن طريق عاهل صالح يحقق حاجات هذا الجمهور، وتتطابق ممارساته مع قوانين الكون والإنسان الكبرى ومبادئ الدين والأخلاق وقيم العائلة).  

وفى تلك الظروف البالغة الصعوبة طرح هوبز تصوره للعقد الاجتماعى استناداً على الفكرة التى بدأت قبله، وهى أن الإنسان عاش فى البداية حياة الطبيعة الأولى التى تحولت إلى صراعات لا نهائية أطلق عليها "حرب الكل ضد الكل" لأنها قامت على أساس القوة والجبروت.

ولذلك وجد البشر، وفق تصور هوبز، أنه لابد من وضع حد لتلك الحال والسعى إلى تحقيق سلام على الأرض، فتنازل كل منهم عن حريته كلها – وليس عن جزء فقط منها – لسلطة تنظم العلاقات بينهم فى إطار عقد قام على خوف الناس بعضهم من بعض واستهدف وضع حد لهذا الخوف. 

ونتج عن هذا العقد، وفق تصور هوبز أيضاً، وجود سلطة يعلوها حاكم أصبح يتمتع بسلطان كامل على الأفراد لأنهم تنازلوا طواعية عن كل حق لهم فى هذا العقد الذى لا يقبل الفسخ. وتضخمت تلك السلطة بعد ذلك وصارت أشبه بالعملاق الغريب الذى أطلق عليه الكتاب المقدس اسم "leviathan"، وهو الاسم الذى اتخذه هوبز عنواناً لكتابه الأكثر شهرة.

ولم يحدد هوبز الكيفية التى تخلى بها الإنسان عن حريته وحقه فى أن يحيا حراً فى تلك المرحلة المبكرة جداً من تاريخ البشرية. ولم يستطع تصوره أن يصل إلى أكثر من أن الإنسان تخلى عن حقه فى الحرية عبر إعلانه أو إشارته بعلامة أو علامات طوعية كافية إلى أنه تخلى عن هذه الحرية للسلطة التى صار عليها أن تحميه وأن تنَّظم المجتمع بطريقة عادلة لم يحددها أيضاً. فجوهر العقد الاجتماعى، عند هوبز إذن، هو الطاعة مقابل الحماية والعدل.

وهكذا عبرت صيغة هوبز للعقد الاجتماعى عن حاجة وجد أنه لا مفر منها إلى السلطة القوية التى افتقد هو شخصيا دورها فى وضع حد للحرب الأهلية الإنجليزية، حيث اعتقد أن البشر يحتاجون دائما إلى هذه السلطة التى يتنازلون لها عن كل شئ فى مقابل تنظيم العلاقات بينهم بطريقة توفر لهم الحماية والأمن لحفظ حياتهم المهددة.

ولم تقترب فكرة العقد الاجتماعى من طابعها الليبرالى إلا مع جون لوك (1632 – 1704) الذى ارتبط عنده هذا العقد بالقانون الطبيعى المفترض أنه سبق القوانين الوضعية. فهذا القانون، الذى يعتبر الأسمى على الإطلاق عند لوك، هو الذى يستمد منه الأفراد حرياتهم وحقوقهم الأساسية التى تعلو أى قانون ولا ينبغى للمشَّرع المساس بها.

ولذلك خالف لوك فى كتابه "الحكومة المدنية" الصادر عام 1690 هوبز فى تصوره لحالة الطبيعة الأولى، حيث رأى أنها لم تكن حالة صراع وحروب هوجاء ولم تسيطر عليها الوحشية والغرائز، بل كانت حالة عاش فيها الإنسان حراً وتصرف باعتباره كائناً عاقلاً على النحو الذى أتاح تخفيف الآثار التى قد تترتب على حرية مطلقة غير منَّظمة يمكن أن يسحق القوى فيها الأضعف منه. وأخذ جان جاك روسو، بعده، بهذا التصور وذهب به إلى مدى أبعد على النحو الذى سنتطرق إليه لاحقاً فى هذا الفصل من الكتاب. 

ولكن لوك اعتقد فى الوقت نفسه أن تلك الحالة الإيجابية التى كان عليها الإنسان فى حياة الطبيعة الأولى لم تخل من متاعب ومظالم بسبب أطماع بعض الأفراد الذين شكلوا تهديداً لغيرهم فى غياب ثلاثة مقومات ضرورية للحياة الإنسانية وهى القانون المستقر والقاضى العادل الذى يحكم بين الأفراد والقوة التى تستطيع تنفيذ هذا القانون. ولذلك فضَّل البشر، وفق تصور لوك، تجاوز حالة الطبيعة تلك باتجاه حياة مدنية وفق عقد أبرموه بينهم. وما السلطة فى هذا العقد إلا حكم بين الأفراد. وهى لا تملك إخضاعهم لمشيئتها عن غير إرادتهم، لأنهم يستطيعون استخدام حقوقهم الطبيعية ضدها إذا شاءوا. وكان لوك هو أول من وضع على هذا النحو الأساس الشرعى للثورة على الطغيان، حيث رأى أن هذه الثورة على الحاكم الذى يستبد ويطغى إنما هى حق مشروع للأفراد لأن هذا الطغيان يُخل بشرط العقد ويجعلهم بدورهم فى حل من الارتباط به.

فالعقد الاجتماعى عند لوك إذن ليس تنازلاً من الأفراد عن حريتهم وحقهم أو حتى عن جزء منها للسلطة، ولكنه اتفاق بين الجميع فى إطار القانون الطبيعى الذى حظى باهتمام خاص لدى مفكر ليبرالى آخر ومعاصر له هو الألمانى كريستيان توما سيوس (1655 – 1728). فقد خصص توما سيوس كتاباً أصدره تحت عنوان "القانون الطبيعى" لدراسة الأصول المفترضة لهذا القانون، والتى تجعله مرجعاً لكل عقد اجتماعى ولكل سلطة من أجل ضمان حقوق المواطن الذى يتوجب عليه فى المقابل القيام بدوره تجاه الدولة سعياً إلى تحقيق ما أسماه السعادة العامة. وكان يرى أن القانون الطبيعى هو أساس "نظرية الحق" التى حرص على تدريسها فى جامعة هالى الألمانية. 

وإذا كان جون لوك أضفى على فكرة العقد الاجتماعى طابعاً ليبرالياً فى القرن السابع عشر الذى كانت فيه الليبرالية فى مهدها تسعى إلى تقديم أسس فكرية لدعم النهضة الأوروبية وتعتمد على ما يتحقق من هذه النهضة لتطوير أدواتها ومفاهيمها ورؤاها، فقد قفز جان جاك روسو (1712 – 1778) بهذه الفكرة خطوة أخرى فى بحثه الذى أفرده لها فى كتاب جعل عنوانه "العقد الاجتماعى" استناداً على ما وصل إليه لوك. فقد قال فى إحدى رسائله: (إن لوك على وجه الخصوص عالج القضايا التى تناولها وفق المبادئ نفسها التى مضيتُ على أساسها).

فقد انطلق روسو من اعتقاد قوى فى أن الإنسان عاش فى وضع أفضل حين كان فى حالة الطبيعة الأولى قبل المجتمع والسلطة. كان الإنسان فى تقديره صالحاً فى البداية، ولكن المجتمع هو الذى أفسده. وكان الناس متساوين فى حالة الطبيعة، قبل أن يفقدوا المساواة التى عنى بها روسو عناية شديدة دفعته إلى الاهتمام بالبحث فى "أصول التفاوت بين البشر".

وذهب روسو على هذا النحو إلى مدى أبعد من أقصى ما بلغه لوك حين خالف هوبز الذى نظر إلى حالة الطبيعة الأولى باعتبارها حروباً مستمرة وطغياناً للأقوياء فى ظل نمط وحشى للحياة. وإذا كان لوك رأى أن حالة الطبيعة الأولى لم تكن وحشية وإن لم تخل من متاعب ومظالم بسبب الطمع والجبروت، فقد اعتقد روسو أنها كانت "مثالية" مقارنة بما تعرض له الإنسان بعدها منذ تكوين المجتمع وظهور السلطة. وكتب فى مقدمة كتابه "العقد الاجتماعى" وكأنه يصرخ من أعماقه: (وُلد الإنسان حراً، وهو الآن فى الأغلال فى كل مكان). وكان كتابه ذاك بهدف محاولة تفسير كيف انتقل الإنسان من الحرية إلى الأغلال، ومن المساواة إلى التفاوت الاجتماعى الهائل.

وربما لم يتصور روسو أن يأتى بعد رحيله بأكثر من قرنين ونصف من يدعو إلى إعادة النظر فى الاعتقاد فى أن الإنسان الأول عاش حياة بائسة قبل ظهور المجتمع بناء على رحلة إلى غابة الأمازون بين بيرو والبرازيل، فلم يجد فيها إلا (أصوات الطيور الغريبة، وحفيف الشجر المتواصل، وحركة النمل الذى يبنى أينما شاء، وأنهار المطر دون توقف) بما يخالف الصورة النمطية عن الغابة والتى ترتبط بما يُطلق عليه "حكم الغابة" أو "شريعة الغاب" تعبيراً عن قهر القوى للضعيف والتعدى على الآخرين وقتلهم.

ويعد روسو هو الوحيد من بين فلاسفة العقد الاجتماعى الذى قدم تصوراً متكاملاً لكيفية تحول الإنسان من حالة الطبيعة إلى حياة المجتمع، رغم إدراكه أن تلك الحالة محض افتراضية ربما لم توجد أبداً فى التاريخ. وقد وصف هذا الوضع كما يلى: (أول إنسان أقام سوراً حول قطعة من الأرض، وقال إن هذه لى، ووجد أناساً هم من البساطة بما يكفى لأن يصدقوه، كان هو المؤسس الفعلى للمجتمع)، الذى رأى أنه كان وبالاً على البشرية لأنه قام على التفاوت وليس المساواة، وعلى الطاعة وليس القبول: (كم من الجرائم والحروب والقتل، وكم من التعاسات والحوادث المروعة، كان من الممكن للجنس البشرى أن يتجنبها لو أن أحداً اقتلع السور الأول الذى وُضع حول قطعة من الأرض وصرخ فى وجه الآخرين محذراً إياهم من الإصغاء لهذا الخادع ومنبهاً إلى أن ثمار الأرض تخص الجميع وليست ملكاً لأحد).

وربما يجوز اعتبار موقف روسو هذا أحد الأسس المبكرة جداً وغير المقصودة لليبرالية الاجتماعية التى لم تصبح الظروف مهيأة لظهورها إلا منذ منتصف القرن التاسع عشر. وينبغى الانتباه إلى أن روسو لم يقصد رفض الملكية الخاصة فى مجملها بل ما يقوم منها على الاغتصاب والاستغلال. وكان اهتمامه مركزاً على الطغيان السياسى الذى وجده مرتبطاً بالظلم الاجتماعى.

ولذلك اقترنت نظريته فى العقد الاجتماعى بمسألة التفاوت من البشر، حيث أرجع اختلاف أنواع السلطة التى نشأت عند تكوين المجتمع إلى تباين أنماط هذا التفاوت. فالفرد الأقوى من الجميع أقام سلطة ملكية مطلقة، والمجموعة الأقوى من غيرها ولكن أفرادها متساوون فى نواح كثيرة أسسوا السلطة الأرستقراطية. أما الأكثرية التى يكون أفرادها متقاربين فى الحظوظ والصفات، فأقاموا سلطة ديمقراطية. وفى هذا كله، يظل ممكناً تحقيق مساواة فى ظل حكم ديمقراطى من خلال عقد اجتماعى صحيح يقوم على مفهوم الإرادة العامة الذى ارتكز عليه روسو كثيراً دون أن يجلى غموضه، مما جعل نظريته هذه قابلة للتأويل وخاضعة لتفسيرات مختلفة ذهب بعضها إلى أنه يفتح الباب دون قصد أمام الطغيان الذى رفضه.  

والحال أن غموض مفهوم الإرادة العامة الذى تبناه روسو أربك نظريته بالفعل، وجعله يبدو فى جانب من أفكاره كما لو أنه من أنصار الفكر الخلاصى وليس فكر الحرية. فقد بدت فكرة الإرادة العامة بغموضها كما لو أنها هى الخلاص من شرور التفاوت بين البشر، وخاصة حين ذهب إلى أن تطابق الإرادات الجزئية مع الإرادة العامة هو الذى يحقق ما رأى أنه فضيلة عليا ويجعلها هى الحاكمة. 
ويظهر الارتباك المترتب على غموض فكرة الإرادة العامة، أكثر ما يظهر، فى عدم وضوح العلاقة بين السلطة والمجتمع وما إذا كانت هذه السلطة هى التى تعبر فى النهاية عن تلك الإرادة العامة، وكيف ينسجم ذلك مع تبنيه لنوع من الديمقراطية المباشرة التى لا تقوم على تمثيل نيابى حيث يكون كل فرد عضواً فى المجلس التشريعى الذى اعتبره (كيان السيادة) على قدم المساواة، على أساس أن الذى يخضع للقوانين يجب أن يكون هو صانعها، وأن المشاركين فى العقد الاجتماعى يؤلفون الكيان المعبر عن الإرادة العامة وهو هذا المجلس التشريعى.

لقد أراد روسو هنا طرح صيغة مثالية للغاية جوهرها إلغاء أى حد يفصل بين الحرية والطاعة، بحيث تكون مشاركة كل فرد فى العقد الاجتماعى بمثابة تعاقد حر مع الآخرين. وعندئذ فعندما يطيع الفرد القانون والنظام العام فهو إنما يطيع نفسه وبالتالى يحافظ على حريته. فالطاعة، عنده بهذا المعنى، أفقية وليست رأسية. وهو هنا يفترق عن غيره من مفكرى وفلاسفة العقد الاجتماعى.

وتخيل روسو، فى إطار تصوره الافتراضى هذا، إمكان أن تكون العلاقة بين الفرد وغيره فى المجتمع على نمط العلاقة فى داخل الأسرة. فقد رأى أن السلطة الأبوية فى الأسرة نظام لمصلحة أفرادها جميعهم وليس لمنفعة ربها فقط. ولذلك فما أن يشب الطفل ويبلغ رشده حتى تتغير العلاقة بينه وبين الأب لتقوم على الاحترام المتبادل.

وربما كان الهاجس الأكبر لدى روسو هو الشرور المترتبة على وجود سلطة عليا فوق الأفراد. فالعقد الاجتماعى عنده لا يصح أن يخلق مثل هذه السلطة، ولا يجوز للأفراد أن يتنازلوا عن حرياتهم وحقوقهم لها. ولذلك ينصرف هذا العقد إلى إقامة ما اعتبره هيئة معنوية أو أخلاقية من الأفراد المنضمين إليها تكون لديها إرادة عامة يتم التعبير عنها من خلال التزامات متبادلة بين هؤلاء الأفراد حيث (يكون كل فرد فى المجتمع ذا صفتين تقابل كل منهما التزامات. فهو بوصفه جزءاً من الإرادة العامة التى لا مصدر لها إلا مجموع الأفراد أى الشعب يعتبر متعاقداً مع باقى هؤلاء الأفراد وملتزماً تجاههم. وهو بوصفه فرداً من أفراد الشعب يعتبر متعاقداً مع ممثلى الإرادة العامة للجماعة أو المجتمع. فالفرد إذن متعاقد مع نفسه).

ويعنى ذلك أن روسو أعطى ما اعتبره إرادة عامة الحق وحدها فى قيادة الدولة، وجعل السلطة مرتبطة بهذه الإرادة التى يجب أن تمارسها بنفسها وبشكل مباشر بدون تمثيل أو إنابة. فالإرادة العامة غير قابلة للتقسيم إلى أجزاء، وهى عامة بكل معنى الكلمة حيث تعبر عن الشعب جميعه وليس عن جزء منه، الأمر الذى يتعارض مع تقسيمها إلى سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية.

ولكى تتكون هذه الإرادة العامة لابد أن يتمسك الأفراد بالمصلحة العامة لأن (أسمى إرادة للإنسان من بين كل ما يريد هى تلك التى تريد أسمى مصلحة للدولة) و (الإرادة العامة هى صوت الكل إذ يعبر عن مصالح الكل). ووضع روسو بذلك الأساس لفكرة العقل الجمعى أو الروح العامة، والتى ساهمت فى إرباك نظريته. فقد بالغ فى تقديس الإرادة العامة إلى حد أنه كاد يؤلهها باعتبارها (صوت الشعب، وصوت الشعب من صوت الله). وحصر روسو العقد الاجتماعى، إذن، فى العلاقة بين الأفراد وبعضهم البعض أى بين الشعب ونفسه. ولذلك فالحكومة ليست طرفاً فى هذا العقد، ولم يتنازل الأفراد لها عن أى شئ، لأن وظيفتها مقصورة على تسيير الحياة وفق التشريع الذى تضعه الإرادة العامة للشعب، وأعضاؤها موظفون فى خدمة الشعب.

ولذلك يرى البعض أن روسو ابتعد عن الليبرالية فى تصوره هذا، ولكنه اقترب منها فى رؤيته للأساس الذى تقوم عليه الإرادة العامة ويعتبر شرطاً لا تتحقق بدونه وهو مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من ناحية وضمان الحريات التى يتعارض المساس بها لديه مع الإرادة العامة من ناحية ثانية.

غير أن من يتأمل أفكار روسو جيداً يجد أنه انشغل أكثر من أى شئ آخر بإقامة نظام سياسى – اجتماعى على مبدأ المساواة بين البشر وبمنأى عن التفاوت الذى يقترن بالظلم، وبما يعيد إلى الإنسان حريته التى فقدها منذ أن أصبح عضواً فى مجتمع. فكان روسو محباً إلى حد العبادة لحرية الإنسان وحالماً بتحريره من القيود والالتزامات البشرية.

ولذلك يبدو منهجه ليبرالياً فى مجمله، وفق مستوى تطور الأفكار الليبرالية فى تلك المرحلة رغم أن بعض جوانب هذا المنهج قد لا تعتبر كذلك. فقد كره الطغيان ودافع عن حرية الإنسان والمساواة بين البشر بقوة وحماس. غير أن بعض ما طرحه يمكن أن يفتح الباب بالفعل، دون قصد منه، أمام الطغيان لأن فكرة الإرادة العامة حماّلة أوجه ويمكن أن تكون مدخلاً للحكم المطلق حتى إذا كان المراد منها هو الحرية والمساواة والعدل.

وقد بالغ روسو كثيراً وذهب بعيداً فى إيمانه بهذه الفكرة، ولم ينتبه إلى خطرها لأنه بالغ أيضاً فى تقدير حرص الإنسان على حريته وقدرته على حماية حريته. ولا ننسى أن روسو أدان العبودية والرق فى الوقت الذى دافع عنهما بعض رواّد الليبرالية وتجاهلها آخرون من مفكريها. فقد عمد روسو إلى إثبات أن نظام الرق غير مشروع بكل أشكاله ومصادره.

فلا يمكن أن يكون روسو قصد من وراء الإرادة العامة فتح باب للطغيان، وهو الذى أجاز صراحة الثورة على السلطة الطاغية. ولذلك فمن الخطأ الاستناد على مبالغته فى فكرة الإرادة العامة للتشكك فى مدى ليبراليته، لأن اتجاهاته ومواقفه فضلاً عن مبادئه فى مجملها ليبرالية. كما كان تصوره للعقد الاجتماعى منسجماً مع مقومات الليبرالية، الأمر الذى انعكس فى غلاف الطبعة الأولى لكتابه عن هذا العقد والذى حمل صورة الوحش الأسطورى (ليفياثان) – الذى جعله هوبز رمزاً للدولة القوية الطاغية - بلا رأس فى إشارة إلى أنه أراد من ذلك الكتاب قطع رأس الطغيان الذى كان هذا الوحش رمزاً له وفق الملاحظة الثاقبة التى لفت الانتباه إليها د. حسن سعفان الذى يعتبر أهم من شرحوا فكر روسو.

وهكذا، وتأسيساً على تصور جون لوك وجان جاك روسو لفكرة العقد الاجتماعى، يجوز اعتبار هذه الفكرة أساساً متيناً لليبرالية. ولذلك تبدو نظرية روسو فى العقد الاجتماعى امتداداً لنظرية جون لوك فى صورة أخرى. وهما تمثلان معاً أساس مفهوم العقد الاجتماعى فى الليبرالية.

ورغم أن إيمانويل كانط (1724 - 1804) لم يستخدم تعبير العقد الاجتماعى فى كتاباته، فقد تناول مضمونه منطلقاً بشكل ضمنى من نظرية لوك التى ربطت هذا العقد بالقانون الطبيعى الأسمى من أى قانون وضعى والذى يستمد منه الإنسان حقوقه وحرياته التى لا يمكن التصرف فيها. ولكن كانط استخدم تعبير القانون الأخلاقى باعتباره الأساس الذى ينبغى الالتزام به والسعى إليه عند تنظيم الحرية فى إطار رؤيته للعلاقة بين حالة الطبيعة الأولى وحالة المجتمع والتى تعد امتداداً لنظرية لوك بالأساس.

فهو يفترض بدوره أنه كانت هناك حرية مطلقة فى حالة الطبيعة الأولى، وأنها صارت منظّمة فى ظل المجتمع. ولكن هذا التنظيم لا يقيد جوهر الحرية، وإنما ينهى ما يعتبره جانباً وحشياً كانت تنطوى عليه فى حالة الطبيعة الأولى. ويميز، فى هذا السياق، بين حرية وحشية (wild freedom) وحرية منظّمة (regulated freedom). وما هذه الحرية المنظّمة إلا جزء من ضرورة تنظيم الحياة لكى يتحقق فيها الانسجام. ولكن هذا التنظيم لابد أن يعتمد على ما يسميه القانون الأخلاقى.

ثانيا: مفهوم السوق:

يعود أصل فكرة السوق إلى المفكر الاقتصادى البريطانى آدم سميث (1723-1790)، وخاصة فى كتابه الضخم ذى الأجزاء الخمسة (بحوث فى طبيعة ثروات الأمم ومسبباتها) الصادرة طبعته الأولى عام 1776. ويبدو هذا الكتاب الآن بسيطاً فى أفكاره التى مازال قسم من الليبراليين أسرى فكرة السوق الحرة يطوّرون فيها ويضيفون إليها. فقد ركز على أن حرية الاقتصاد هى المدخل لزيادة ثروات الأمم، وأن المصلحة العامة تتحقق من خلال مجموع المصالح الشخصية للأفراد، وأن تقسيم العمل والتراكم الرأسمالى هما أساس الازدهار الاقتصادى.

ورغم أن سميث كان مغالياً فى دفاعه عن حرية النشاط الاقتصادى وهجومه على دور الدولة فى تنظيمه، فهو يبدو معتدلاً مقارنة بما ذهبت إليه الليبرالية الجديدة بدءاً من سبعينات القرن العشرين (سنعود إليها بشئ من التفصيل فى الفصل الثالث الخاص بالليبرالية الاجتماعية). فهذا الاتجاه المسمى "ليبرالية جديدة" هو الذى يشكك أنصاره فى ارتباط فكرة العقد الاجتماعى بالليبرالية، ويعتبرونها نقيضاً لفكرة السوق. وقد أرادوا بذلك ربط الليبرالية بفكرة السوق أكثر من غيرها، بدعوى أنها هى – وليست فكرة العقد الاجتماعى – تتيح وجود مجتمع مدنى حقيقى يستطيع تنظيم نفسه بدون حاجة إلى تدخل فيه. والسوق، هنا، هى التجسيد الحقيقى للحرية والضامن لها. 
غير أن مجادلة أنصار التناقض بين فكرتى العقد الاجتماعى والسوق تبدو سطحية فى أهم افتراضاتها التى اعتبروها نظرية ثابتة رغم أنها لم تثبت فى أى وقت. فعلى سبيل المثال ليس هناك ما يؤكد وجود علاقة طردية بين المجتمع المدنى ومجتمع السوق، ولا علاقة عكسية بين حرية السوق وتدخل الدولة لتنظيمها لأن هذا التدخل قد يكون هو السبيل إلى حماية حريتها حال حدوث احتكارات ثبت أنها تؤدى إلى تراكم الثروات على حساب هذه الحرية.

وقد كان دفاع سميث القوى عن حرية السوق مرتبطاً بتجربة بريطانيا الناجحة عقب الثورة التى قادها البرلمان عام 1688 ضد نظام الامتيازات الذى أصر الملك جيمس الثانى على استمراره بما اقترن به من احتكارات كانت حاجزاً أمام انطلاق النشاط الاقتصادى. فقد عزل البرلمان ذلك الملك وأعلن وثيقة الحقوق عام 1689 التى نصت على أن سلطة الحاكم مستمدة من البرلمان باعتباره ممثلاً للشعب، وأكدت ضرورة ضمان الحرية وعدم فرض ضرائب بدون الرجوع إلى هذا البرلمان.

وأدى فتح الطريق أمام النشاط الاقتصادى الحر فى ذلك الوقت إلى ازدهار سريع بعد إنهاء الامتيازات وإطلاق حرية السوق، فتشكلت طبقة جديدة من التجار والمستثمرين، فى الوقت الذى كان التخلف مخيماً على أوروبا على هذا الصعيد كما على غيره إلى حد أن ملوكاً يعتبرهم كثير من المؤرخين مستنيرين عرقلوا تطور الصناعة خوفاً من تحولها إلى شر يمَّثله العمال، مثل فرانسيس الأول امبراطور النمسا (1708 – 1765) الذى خشى أيضاً تحسين حياة الفقراء على نحو يهدد مكانة الطبقة الارستقراطية واستقرارها.

ولكن حرية السوق ارتبطت عند سميث، وأكثر من جيل من الليبراليين، بالازدهار الذى تحقق فى بريطانيا عقب تحرير النشاط الاقتصادى. ولذلك نظروا إلى حرية السوق بوصفها ثورة ضد الامتيازات والاحتكارات الاقتصادية والاستبداد والطغيان السياسى فى آن معاً.

ولعل أخطر ما تنطوى عليه المجادلة بوجود تناقض بين فكرتى العقد الاجتماعى والسوق هو أنها تؤدى إلى قبول ضمنى لفرض سيادة أقلية من الأغنياء وإهدار مصالح الأغلبية بما يتعارض مع جوهر الفكرة الديمقراطية التى لا تستقيم الليبرالية بدونها. فإذا كانت السوق تستطيع تنظيم الإنتاج، فهى تعجز عن تصحيح الاختلالات الاجتماعية ولا تقدر على تحقيق التوزيع المعقول – حتى لا نقول العادل – للعمل والدخل.

وربما لهذا السبب، ولما أسفرت عنه التجربة، حدث تحول بالغ الأهمية فى مسار الليبرالية منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين باتجاه الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية ومراجعة الحرص المبالغ فيه على فكرة السوق وما يقترن بها من حق مطلق فى الملكية. واكتسب هذا التحول طابعا جذرياً (راديكالياً) لدى بعض المفكرين الليبراليين الذين قاموا بهذه المراجعة، وخاصة جون رولز الذى استبعد حق الملكية من قائمة الحريات الأساسية.

وساهم فى هذه المراجعة مفكرون ليبراليون ذوو شأن مثل جون ديوى الذى رأى ضرورة لا بديل عنها لدور الدولة من أجل ضمان سلامة عمل السوق، وهوبهاوز الذى لم يجد تعارضاً بين الحرية الاقتصادية والإدارة العامة لصناعات أساسية. وكان وراء هذا التحول ازدياد الشكوك تدريجياً فى دور السوق حين تُترك بدون قواعد لتنظيمها. ووجه جون ديوى، وكذلك هوبهاوز، نقداً غير مباشر لفكرة السوق كما طرحها آدم سميث عبر المجادلة بأن تنافس المصالح الخاصة لم يؤد فى معظم الأحيان إلى تعظيم الثروة العامة، بل يعرّضها للخطر حين يكون تنافساً غير متكافئ.

وارتبط هذا التحول أيضاً بتحول فى النظرة إلى الدولة والمجتمع والإنسان. وبموجب هذا التغير، لم تعد الحكومة الكبيرة خطراً على الحرية بخلاف ما آمن به الليبراليون الأوائل. كما صار دور هذه الحكومة ضرورياً لضمان السلم الاجتماعى.

وكان هذا التحول فلسفياً بالأساس لأنه انطوى على مراجعة النظرة الليبرالية الأولى للطبيعة البشرية والتى قامت فى أحد أهم أبعادها على أن الإنسان هو فى الأساس إنسان سوق أو مستهلك للمنافع. كما شملت المراجعة العلاقة بين الملكية الشخصية وملكية أدوات اقتصادية فيما يتعلق بضمان الفردية والحياة المستقلة. فقد اكتشف الليبراليون الاجتماعيون أن المطلوب لتوفير هذا الضمان هو دخل ثابت وملكية شخصية (منزل وسيارة وما إلى ذلك)، ولكن ليس بالضرورة ملكية مصانع ومتاجر وأسهم وسندات.

وبهذا المعنى أُعيدت صياغة فكرة السوق لتعبر عما أسماه جيرالد جونر، فى كتابه "النظرية الليبرالية الحديثة عن الإنسان"، الصادر عام 1983 (حالة تنافس وتعاون فى آن معاً أكثر منها صراعات بين مصالح متناقضة)، على أساس أن إدراك الطبيعة التعاونية للحياة الاقتصادية والاجتماعية ضرورى للتقدم.  

المبحث الثانى
من فردية مفرطة إلى فردية معتدلة
قامت الليبرالية فى إحدى أهم ركائزها على الإيمان بأن للإنسان الفرد مجالاً خاصاً ينبغى أن يتمتع فيه باستقلاله وتتوفر الضمانات اللازمة لاحترامه، مع حظر أى تدخل فيه بغير القانون الذى يحمى هذه الفردية-الخصوصية كأصل ثابت فيه ويحدد الحالات التى يجوز التدخل فيها باعتباره استثناء من ذلك الأصل.

فلا يجوز للحكومة، أو أية سلطة عامة، التدخل فى حياة الأفراد على أى نحو بدءاً من اختيار مأكلهم ومشربهم وملبسهم ووصولاً إلى آرائهم وأفكارهم مروراً بكل ما تشمله حياتهم من تفاصيل كبرت أو صغرت. فالحرية لا تستقيم فى الرؤية الليبرالية للإنسان والحياة بدون مجال خاص لكل فرد لا يستطيع أحد اقتحامه وإلا وقع تحت طائلة القانون الذى يحمى هذه الفردية-الخصوصية ويمنع أى اعتداء أو تعد عليها.

ولم يعرف الفكر الإنسانى اهتماماً بهذه المسألة قبل بزوغ الليبرالية، حيث بدأ الاهتمام بها مبكراً لدى معظم المفكرين والفلاسفة الليبراليين وخاصة جون لوك وجيمس ميل فى سياق الأفكار التى طرحوها، إلى أن بلورها بنيامين كونستان (1767 – 1830) فى كتابه "الحريات القديمة والحديثة" الصادر فى بداية القرن التاسع عشر (عام 1819). فالفردية هى أهم الحريات الحديثة التى لم تعرفها البشرية ولم يهتم بها الفكر الإنسانى قبل بزوغ الليبرالية.

ويرتبط هذا الإيمان بالفردية، بوصفها قيمة فى حد ذاتها، برؤية الليبرالية للطبيعة البشرية وتقدم المجتمع. فالإنسان فى المفهوم الليبرالى كائن عاقل بكل ما تعنيه الكلمة، أى قادر على تقدير كل ما يتعلق بحياته ومستقبله وفق ما يهديه إليه عقله ويسفر عنه تفكيره، وأنه يسعى إلى تحقيق ذاته بالطريقة التى يراها مناسبة له بغض النظر عن تقاليد المجتمع ورغبات الآخرين، وأنه مسئول عن اختياراته وأفعاله وعن نجاحه أو فشله فى تحقيق أهدافه المختارة التى تختلف بطبائع الأمور مع تغير الظروف، وأنه وهو يفعل هذا كله إنما يساهم فى بناء مجتمعه وتطويره بمعنى أنه هو القوة الدافعة للمجتمع وليس أداة لتحقيق أهداف هذا المجتمع بخلاف أو بعكس ما تذهب إليه الفلسفات والأيديولوجيات الجماعية.

وقد اعتقد رواد الليبرالية الذين أسسوا مبدأ الفردية أنه جزء أساسى مما اعتبروه حقوقاً طبيعية للأفراد يستمدونها من قانون طبيعى يعلو جميع القوانين لأنه يمثل أساس الحياة الإنسانية على طبيعتها.

وكان إرساء مبدأ الفردية وما يقترن به من مجال خاص واجب الاحترام هو الأساس الذى أُقيم عليه بناء قيمى متكامل فى عصر التنوير الذى شهد ازدهار الأفكار والمبادئ الليبرالية. وشمل هذا البناء التسامح واحترام الاختلاف وتقدير التنوع وقبول الآخر والاعتماد على الحوار وغيرها من المبادئ التى صارت بعد ذلك مرتكزات أساسية لثقافة الديمقراطية أيضاً.

ورغم هذه الأهمية المركزية لمبدأ الفردية واحترام المجال الخاص لكل فرد فى الليبرالية منذ بزوغها، لم يُنكر معظم روادها الأوائل حقيقة أن هذا الفرد يوجد فى مجتمع. فهذه حقيقة لا مجال للجدل فيها، بل ربما تكون هى التى فرضت الاهتمام المبكر بمبدأ الفردية من أجل ضمان عدم طغيان أية نزعات جماعية فى أى مجتمع على حق الفرد وخصوصيته.

ونظر الليبراليون الأوائل إلى هذه المسألة من زاوية أن تقدم المجتمع يرتبط بازدياد قدرة أكبر عدد ممكن من أفراده على الإبداع والخلق والعمل المنتج، وأن تنمية هذه القدرة تتطلب حماية حق كل فرد فى اختيار نمط حياته وتحريره من القيود التى تكبل عقله وتقيد حركته وتبدد طاقاته التى يحتاج المجتمع إليها.

غير أن إدراك الليبراليين الأوائل أهمية العلاقة بين الفرد والمجتمع لم يرق إلى مستوى عنايتهم بالفرد وحقوقه وحرياته الواجبة الحماية التى أعطوها أولوية متقدمة، وفى بعض الأحيان أولوية مطلقة، حيث ركزوا على استقلال الفرد وتنافسه المستمر مع غيره أكثر مما اعتنوا بالتعاون والاعتماد المتبادل فى العلاقة بين الأفراد.

فقد كان هناك ما يمكن اعتباره إغراقاً فى الفردية أدى إلى ما قد يجوز تسميته فردية مفرطة أعطت انطباعاً فى بعض الأحيان بأن الليبرالية تصنع تناقضاً بين الفرد والمجتمع. وبغض النظر عن مدى صحة ذلك من عدمه، حيث تتباين التقديرات ووجهات النظر بشأنه، فقد انتبه مفكرون ليبراليون منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى أهمية الرؤية المتوازنة للعلاقة بين الفرد والمجتمع وطرحوا أفكاراً فى هذا المجال ربما يجوز لنا أن نسميها فردية معتدلة.

فعلى سبيل المثال رأى الفيلسوف الأمريكى جون ديوى (1859 – 1952) فى منتصف القرن العشرين أن الليبرالية المغرقة فى الفردية قامت على ما اعتبره تناقضاً زائفاً بين الفرد والمجتمع. وذهب إلى أن الرؤية الليبرالية الصحيحة كما رآها لابد أن تشجع الفرد على أن يرى نفسه غاية فى ذاته وعضواً فى المجتمع فى آن معاً، وأن تدعم الجمع بين الفردية والقابلية للحياة الاجتماعية sociability.  وكانت أفكار ديوى فى هذا المجال نتيجة تراكم ساهم فيه كثيرون مثل جون ستيوارت ميل وتوماس جرين وبرنارد بوسانكين وجيرالد جوز، حيث تبنوا فكرة التصالح بين الفرد والمجتمع فى إطار مفهوم جديد للإنسان الفردى – الاجتماعى. وارتبط ذلك بطرح مجادلات ليبرالية جديدة بشأن الحرية والديمقراطية والنظام الاقتصادى ساهمت فى بلورة التيار الاجتماعى الليبرالى الذى سنخصص الفصل الثالث فى هذا الكتاب لشرح توجهاته.

ويعنى ذلك أن الليبرالية شهدت تحولاً تاريخياً منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وبينما يعيد البعض الفضل فى هذا التحول إلى جون ستيوارت ميل (1806 – 1873)، فهناك من يربطه بإسهامات توماس جرين (1836 – 1882)، بينما يعطى فريق ثالث أهمية أكبر لمن جاءوا بعدهما وخاصة جون ديوى ثم جون رولز (1921 – 2002).

غير أنه أياً تكون دوافع هذا الخلاف، ربما لم يكن ممكناً أن يحدث التحول المشار إليه فى رؤية الليبرالية لمبدأ الفردية بدون وقفة جون ستيوارت ميل الفلسفية  الاجتماعية مع هذا المبدأ. فهو الذى بدأ فى مراجعته انطلاقاً من فكرة مؤداها أن الفرد ينبغى أن يظل هو حجر الزاوية فى الليبرالية، ولكن دون أن يعنى ذلك تشجيع فردية لا تسعى إلا إلى المصلحة الذاتية. ورأى أن الرؤية المستنيرة للطبيعة البشرية التى حررتها الليبرالية من أغلال تاريخية هائلة لا تستقيم بدون تبنى مبدأ الفردية الإيجابية، وليس الفردية السلبية التى قُصد بها الرؤية المغرقة فى المصلحة الذاتية بأضيق معانيها.

كما أنه هو الذى نبّه إلى ضرورة وضع حد لما بدا أن بعض المفكرين الليبراليين انساقوا إليه وهو اعتبار السعى إلى المتعة أو اللذة هدفاً أساسياً للإنسان. فقد رأى أنه لا يليق بالليبرالية أن تقيم نظريتها فى الطبيعة البشرية على مثل هذا الأساس، وأن الارتقاء بالإنسان من مختلف جوانبه ينبغى أن يكون هو محور هذه النظرية. ويتطلب ذلك بالضرورة علاقة إيجابية بين الفرد والمجتمع، فى إطار النظر إلى النظام الاجتماعى باعتباره حقلاً للتعاون الذى يستهدف تطوير الطبيعة الإنسانية وليس مجرد ساحة للتنافس.

وأخذت الليبرالية منذ ذلك الوقت فى التخلص مما اتُهمت به لفترة غير قصيرة وهو أنها تعبر عن مفاهيم ضيقة تغلب عليها الأنانية بشأن حقوق الأفراد وحرياتهم، وتجعل الناس مستهلكين سلبيين فى سوق مفتوحة أكثر منهم مواطنين إيجابيين قادرين على تطوير قدراتهم الإنسانية فى ظروف تسمح لهم بذلك وتوفر مساواة حقيقية بينهم وتمكّنهم من ممارسة حريتهم فعلياً لكى لا تكون هذه الحرية وتلك المساواة نصوصاً على الورق لا تجد طريقها إلى الواقع بسبب التفاوت الاجتماعى.

وأدى هذا التحول إلى بزوغ الليبرالية الاجتماعية التى سنخصص لها الفصل الثالث، ولكن بعد أن نتوقف قليلاً أمام أهم خطايا الليبرالية فى مرحلتها الكلاسيكية.

المبحث الثالث

حين خانت الليبرالية نفسها وخالفت مبادئها

ليس ممكناً الفصل بين مسار تطور الليبرالية وقصة الاستعمار والاستعباد والاحتلال ونهب خيرات وثروات شعوب حال مستوى تطورها الاجتماعى فى نهاية العصور الوسطى دون التحرر من أغلال تاريخها فأصبحت هدفاً لمن حررتهم الليبرالية من قيودهم. وليس عدلاً، حتى بالمفهوم الليبرالى، تبرئة الليبرالية من آثام الاستعباد والاستعمار وما اقترن بهما من انتهاكات واسعة للحريات التى قامت عليها والحقوق التى سعت إلى ترسيخها.

ولا يكفى انتهاء حقبة الاستعمار باستثناء حالة فلسطين لنسيان ما حدث فيها، وخاصة فى ظل استمرار دول كبرى تمثل الليبرالية أحد مكوناتها الفكرية والسياسية فى ممارسة سياسات الهيمنة والتمييز حتى إذا صارت مكونات فكرية وسياسية أخرى غير ليبرالية، وبعضها معاد لها، هى الأكثر تأثيراً فى توجهات هذه الدول أو بعضها وخاصة الولايات المتحدة التى تنامى ميلها إلى الهيمنة منذ منتصف القرن العشرين بمقدار توسع تأثير التوجهات اليمينية المحافظة ثم "الليبرالية الجديدة" على سياساتها.

ولا يستقيم الموقف الليبرالى إلا بالاعتراف بالخطايا الكبيرة التى اقترنت بها والإقرار بأنها لم نكن مجرد هامش صغير فى تاريخها يمكن تجاوزه أو غض البصر عنه، لأن التقدم الذى حدث فى الغرب استناداً عليها ارتبط فى جانب مهم منه باستعمار شعوب مناطق أخرى ونهبها.

فلم يبد معظم الرواّد الأوائل الذين بشَّروا بالأفكار الليبرالية وتبنوها، وأجيال عدة تلتهم، اهتماماً بالانتهاكات التى اقترنت بالتقدم الذى كان لهذه الأفكار دور رئيسى فى تمكين الدول الغربية من تحقيقه. فقد سقطوا فى أول اختبار تاريخى واجههم، وهو الموقف من العبودية والاستعباد والاسترقاق وتجارة العبيد. فلم يتخذ أى من مفكرى الليبرالية وفلاسفتها والأحزاب التى تبنتها موقفاً تجاه هذا العار التاريخى لوقت طويل.

فعندما شرعت إنجلترا فى استعمار العالم الجديد فى القرن السابع عشر، لم تثر أفعال المستعمرين البشعة سوى رد فعل نقدى خافت. ولكن أبرز رواَّد الليبرالية فى ذلك القرن وهو جون لوك دافع عن الاستعمار الإنجليزى دون أن يرمش له جفن، بل سعى إلى اضفاء طابع رسالى عليه فى إطار ما صار يُعرف برسالة المدنية أو عبء الرجل الأبيض.

كما تخلى لوك عن أبسط القيم الإنسانية (التى لم تكن قد ترسخت فى الواقع، ولكن كان عليه بوصفه مؤمناً بالحرية أن يدعمها) عندما اجتهد فى تبرير العصف بالخاضعين للاستعمار والقضاء عليهم، بدعوى أنهم يرفضون أية مساعدة تعينهم على تعمير الأرض التى تركوها دون استغلال وتطوير. صحيح أنه رفض اعتبارهم فى مرتبة أدنى من البشر بسبب لونهم أو لافتقادهم مقومات المدنية، وأوضح أن الهنود والسود وغيرهم كائنات بشرية جديرة بحقوق متساوية ومساوية للبيض الأوروبيين. ولكنه أخذ عليهم افتقارهم إلى أى استعداد لتطوير موارد الأرض والإحساس بالحرية والفردية والارتقاء بالعلوم والفنون، ولكونهم كسالى وجامحين وعنيفين وغير منظَّمين وليسوا قادرين على إقامة مجتمعات منتجة. وبنى على ذلك أن الأرض التى يعيشون عليها لا قيمة لها لديهم وإلا لكانوا قد اهتموا بها، فهى أرض خالية مهجورة مفتوحة يمكن أخذها بدون إذنهم أو قبولهم بغية نقلهم إلى المدنية وترقيتهم وتعليمهم ولكن مع صيانة حقوقهم الأساسية ومصالحهم.

ويعنى ذلك أن لوك اعتبر الهندى والأسود موضعاً للعناية بهم عن طريق إكراههم، ولم ير لهم ذواتاً ذاتها مساوية لغيرها وجديرة باختيار طريقة حياتها بنفسها، بما يعنيه ذلك من رفض مبدأ التنوع الثقافى الذى لم يكن الليبراليون قد اهتدوا إليه بعد فى ذلك الوقت.

غير أنه بعد نحو ستة عقود على هذا الطرح المتضمن فى مقالة جون لوك (مقالة فى الفهم البشرى) التى نشرها عام 1690، عالج شارل دى مونتسيكو فى كتابه "روح القوانين" الصادر عام 1748 قضية استعباد البشر واسترقاقهم بطريقة نقدية رافضاً اضفاء أية شرعية عليه. ولكنه تناول هذا الموضوع الشديد التعقيد بطريقة مفرطة فى التبسيط، حيث ربطه باختلاف المناخ (الأحوال الجوية) فى العالم. فقد رأى أن الاسترقاق السياسى (وقوع دولة تحت حكم أخرى أو خضوع ملايين الأشخاص لنزوات الحاكم) يسود المناطق الحارة لأن الحرارة الشديدة تدفع إلى  الكسل وجمود الملكات العقلية فيعجز الناس عن حل مشاكلهم، بخلاف المناطق الباردة فى رأيه.

ولم يكن مونتسيكو أول من قال بأثر المناخ، والعوامل الجغرافية عموماً، فى تشكيل العالم والطبيعة البشرية والعلاقات الاجتماعية، ولكنه كان أول من استخدم بعض هذه العوامل فى تبرير الاستعمار والاستعباد بشكل غير مباشر رغم أنه لم يضف شرعية أخلاقية عليهما، بل اعتبرهما فاسدين ومفسدين ويلحقان الضرر ليس فقط بالمستعبدين (بفتح الباء) ولكن بمن يستعبدونهم أيضاً .. كيف؟ يجيب: (الاستعباد يعوَّد السادة على عادات أبعد ما تكون عن الفضيلة، ويحَّولهم إلى طغاة قساة تسيطر عليهم مصالحهم الضيقة ونزواتهم، ويجعل المستعبدين لا يأتون أى عمل عن نفسية فاضلة لأنهم لا يقومون بهذا العمل طواعية).

غير أنه كان قادراً على أن يفصل بسهولة تثير الدهشة بين نظرته السلبية هذه إلى الاستعباد واستعداده لتبرير الاستعمار وإيجاد ذرائع مناخية لتفسيره، وقبوله استرقاق الأفارقة وتحويلهم إلى عبيد بحكم الضرورة، أى باعتباره (ضرورة لابد منها لإنجاز المشاريع الكبرى التى يتطلبها تحقيق التقدم وترسيخ المدنية). كما أنه لم يستطع إخفاء عنصريته فى تناوله لهذا الموضوع وتحقيره للأفارقة بسبب لونهم وبزعم أن عاداتهم الغريبة تشكَّك فى وجود عقل عام سوى لديهم.

ورغم أن إيمان جان جاك روسو العميق بالمساواة ونفوره الشديد بل كراهيته للتفاوت بين البشر وشدة اقتناع فولتير وديدرو بحرية الإنسان جعلتهم أكثر المفكرين الليبراليين اتساقاً مع مبادئهم فيما يتعلق بقضايا الاستعمار والاستعباد والاسترقاق حتى منتصف القرن التاسع عشر، لم يكن جون ستيوارت ميل الذى جاء بعدهم (1806 – 1873) على المستوى نفسه. فرغم رفضه كل أشكال العبودية، إلا أنه أباحها مؤقتاً بدعوى أنها وسيلة اعتبرها ضرورية فيما أسماه "تمدين القبائل المتوحشة". مستعيداً بذلك المبرر القبيح الذى استند عليه مفكرون ليبراليون، وسياسيون تأثروا بهم، لتبرير الاستعمار ونهب ثروات الشعوب التى تم إخضاعها للاحتلال تحت شعار "عبء الرجل الأبيض" فى نشر الحضارة والتمدين والعلم والمعرفة. 
فقد قام ميل بتقسيم المجتمعات البشرية إلى مجموعتين. الأولى هى المجتمعات المتمدنة التى بلغت حالة نضج فى حياتها، وتمكنت من تحقيق تقدم ورقى من خلال الفكر والعلم. والثانية هى المجتمعات المتأخرة التى ظل أفرادها فى حالة قصور أو طفولة. ولذلك افتقدت القدرة على تجديد ذاتها، وصارت فى حاجة إلى من يأخذ بأيديها ويساعدها على التمدن حتى لا تبقى فى تخلفها بشرط حماية حقوق أفرادها ومصالحهم.

ويعنى ذلك أنه حذا حذو لوك فى التفرقة بين حقوق غير المتمدينين كأفراد وباعتبارهم جماعة. فحقوقهم الفردية مصانة، بخلاف حقهم كجماعة فى اختيار طريقة حياتهم وسلامة أراضيهم وعدم التدخل فى شئونهم.

وكانت الحملة الفرنسية على مصر (1798) نموذجاً استند إليه رواّد ليبراليون فى استخدامهم ذريعة التمدين والتحديث، على أساس أن نابليون بونابرت أخذ معه عدداً يُعتد به من العلماء والمستكشفين والمخترعين الذين ساهموا بالفعل فى تسريع الانتقال العسير من العصور الوسطى إلى العصر الحديث. وأكثر من ذلك، لم يجد بعض رواّد الليبرالية ومفكريها عيباً فى المشاركة فى تكريس العبودية، مثل جون لوك الذى امتلك أسهماً فى "الشركة الإفريقية الملكية" التى كانت تعتبر أكبر شركات تجارة العبيد فى القرن السابع عشر. 

كما تغاضى الكس دوتوكفيل (1805 – 1859) عن إبادة الهنود الحمر فى العالم الجديد، فى الوقت الذى امتدح ديمقراطية الولايات المتحدة واعتبرها نموذجاً فى كتابه المشهور "الديمقراطية فى أمريكا" الصادر عام 1835. فقد ذهب من موطنه فى فرنسا إلى الولايات المتحدة التى كانت دولة ناشئة شبه مجهولة فى العالم حينئذ، ووضع أهم كتاب عنها حتى تاريخه. ولم يجد فى العبودية الضاربة أطنابها هناك فى ذلك الوقت ما يمنعه من القول بأنها أمة تُبنى على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والقانون لأن أبناءها كلهم شاركوا فى بنائها. وتعاطف دوتوكفيل أيضاً مع ترسيخ الاستعمار الإنجليزى للهند، على أساس أنه انتصار للمدنية. غير أنه لم يقبل استعباد الخاضعين للاستعمار أو التغيير القسرى لأنماط حياتهم، ودعا إلى مساعدتهم وليس استخدام العنف ضدهم. وكان هذا هو موقفه تجاه الاستعمار الفرنسى للجزائر، حيث حذر من تكرار ما أسماه التاريخ الدموى لفتح أمريكا، وتبنى هذا الموقف فى الفترة القصيرة التى تولى فيها وزارة الخارجية خلال الجمهورية الفرنسية الثانية التى أُعلنت عقب ثورة 1848، ولكنها لم تستمر إلا حتى بداية عام 1851 عندما أنهاها الانقلاب الذى قاده لويس بونابرت وأدى إلى اعتزال دى توكفيل الحياة السياسية. 

وكان هناك تناقض على هذا النحو فى موقفه حيث استنكر فظائع الاستعمار الفرنسى فى الجزائر، وأقر بأنه دمَّر استقرار المجتمع وأساء توجيهه وجعله أشد بؤساً وأبعد عن النظام وأكثر جهلاً مما كان، ولكنه ظل مقتنعاً بأن الاستعمار بوجه عام ضرورة لتمدين الشعوب التى لا تستطيع التقدم بنفسها، إذا توفر الشرط الذى التزم به كل من جون لوك وجون ستيوارت ميل وهو عدم إلحاق الضرر بالحقوق الفردية للخاضعين لهذا الاستعمار وعدم استرقاقهم، ومعاملتهم (كما لو أنهم مواطنون مثلنا ومساوون لنا).

فلم يكن فى إمكان غير قليل من روَّاد الليبرالية، الذين عظَّموا قيمة العقل بل "قدَّسوه"، أن يفهموا نمط حياة لا مكان فيه لهذا العقل بالمعنى الذى قصدوه وهو التفكير الحر المنفتح والإبداع والابتكار والتجديد وتغيير العالم والمجتمع والحياة إلى الأفضل. ولذلك لم يتمكنوا من كبح جماح احتقارهم للمجتمعات التى اعتبروا أن نمط حياتها يقوم على اللذة الحسية، وأنها لا تعرف أى نوع من المتعة العقلية، واعتقدوا أن مسئولية "العاقلين" فى هذا السياق وبهذا المعنى هى أن يقوموا بعقلنتها فى إطار عملية تمدينها على أساس أن الحياة العقلية الحرة النشطة الهادفة هى وحدها الجديرة بالبشر.

ولذلك لم يلتفت دوتوكفيل فى كتابه عن الديمقراطية فى أمريكا إلى الإبادة الجماعية التى تعرض لها الهنود الحمر، ولا دفاع مؤسس الدولة التى اعتبرها نموذجاً عن هذه الإبادة الوحشية بدعوى أنها استهدفت "متوحشين". فكان جورج واشنطن أحد الآباء المؤسسين لهذه الدولة يسمى الهنود الحمر "المتوحشين" أو "وحوش الغابات". وفى هذا السياق، لم يتخذ مفكرو الليبرالية وفلاسفتها موقفاً مبدئيا ضد الاستعمار وليس فقط ضد فظائعه، إلا فى النصف الأول من القرن العشرين. 
غير أنه، وبدون التماس أى عذر لخيانة الليبرالية لمبادئها فى هذا المجال، ينبغى تقدير الارتباط الذى يصعب الفكاك منه إلا على سبيل الاستثناء بين مستوى التطور فى كل مرحلة وطبيعة الأفكار. فقد ظل رواَّد الليبرالية أسرى الظروف الموضوعية التى أحاطتهم وبدا لهم من خلالها أن الاستعمار ضرورة لتمدين مجتمعات يستحيل فى نظرهم أن تتقدم اعتماداً على نفسها رغم ما يترتب عليه من مظالم، وأن الاستعباد وسيلة لا مفر منها للإسراع بهذا التقدم.

ولكى ندرك مدى قوة تأثير الظروف المرتبطة بمستوى التطور، لابد من ملاحظة أن كارل ماركس صاحب المشروع الفكرى الأكثر إيماناً بالمساواة والعدل والأشد جذرية فى هذا المجال وجد أسباباً تاريخية تدفع إلى الاستعمار رغم امتعاضه من كل أشكال هيمنة البشر على بعضهم.

فقد ذهب ماركس إلى أن الحُكم على الاستعمار يكون من حيث نتائجه على المدى البعيد، انطلاقاً من نظريته فى الدياليكتيك (الجدلية) الطبيعى والتاريخى للإبداع الإنسانى. ولاحظ فى هذا السياق أن هناك مجتمعات راكدة ساكنة محافظة متخلفة تعيش فى ظل الخرافة ومعزولة عن التطور الذى يحدث فى العالم. ووجد أن تفكيك هذه المجتمعات ضرورى لعجزها عن فتح الطريق أمام الإبداع الذاتى والتقدم، وأن الاستعمار الأوروبى هو الأداة التى تحقق هذا التفكك الذى كان مدركاً ما يترتب عليه من آلام فظيعة وما يصاحبه من ممارسات استعمارية قال عنها إنها "تثير الاشتمزاز" فى المشاعر الإنسانية لأنها على حد تعبيره (ممارسات مدفوعة بأخس المصالح، وحمقاء فى الطريقة التى فرضت بها هذه المصالح).

وهنا، تحديداً، يكمن الفرق ويظهر كيف كان ماركس أكثر تقدماً (وليبرالية) مقارنة بالرواَّد الليبراليين فى مقاربة الظاهرة الاستعمارية. فمؤدى تحليله أن الأوروبيين ذهبوا لتحقيق ما أسماه الليبراليون تمدين وعقلنة المجتمعات المتخلفة، وما أطلق عليه هو تفكيك المستقرات القروية الراكدة الغارقة فى الخرافة، لتحقيق مصالح لا علاقة لها بهذا الهدف. أما الليبراليون فقد خلطوا بين الأهداف الأساسية للفتوحات الاستعمارية وما حققته من تمدين. كما أن ماركس أيد جزئياً، وهذا فرق آخر، مقاومة الشعوب للاستعمار. فقد دعم هذه المقاومة من أجل لجم الممارسات الاستعمارية الأكثر وحشية، ولكن ليس لإنهاء هذا الاستعمار نفسه قبل الأوان، وحبَّذ وضع أساس لحركة قادرة على إخراج المستعمرين فى الوقت المناسب. وارتبط ذلك عنده بإنجاز المهمة التاريخية للاستعمار فى تفكيك المجتمعات التى غرقت فى ركودها، وخضعت لما أسماه الاستبداد الشرقى، وحصرت العقل فى أضيق نطاق ممكن وجعلته أداة طيعة للخرافة، وقيدته بسلاسل العبودية لتقاليد جامدة، ومنعته من إطلاق طاقاته، وحوَّلت الوضع الاجتماعى إلى قدر طبيعى لا يتغير أبداً.

وفى هذا السياق، كان ماركس أكثر إنسانية من معظم رواَّد الليبرالية فى إدانته لفظائع الاستعمار رغم اتفاقه مع نظرتهم إلى هذا الاستعمار باعتباره ضرورة تاريخية. فقد اتخذ موقفاً صارماً، على سبيل المثال فقط، ضد الفظائع التى ارتكبها الاستعمار الهولندى فى إحدى محافظات جاوة (ببانجوانج) التى كان عدد سكانها يُقدر بنحو 80 ألفاً عام 1750 فى بداية احتلالها قبل أن ينقرض ليصبح نحو 18 ألفاً فقط عام 1811.

وكان موقف ماركس هذا هو الأساس الذى بنى عليه الماركسيون اللاحقون فى القرن العشرين مقاطعتهم للاستعمار ودعمهم لحركات التحرر التى سعت إلى تصفيته، بالتزامن مع بدء الليبرالية فى تصحيح موقفها تجاهه.

وفى هذه الإطلالة السريعة على الخطايا التى صححت الليبرالية الكثير منها بدءاً من القرن العشرين وبقيت منها خطيئة احتلال فلسطين وسمات عدوانية فى السياسة الأمريكية، لا ننسى أن الحملة الاستعمارية الفرنسية على مصر حدثت بُعيد  اندلاع الثورة الشعبية الأم فى العصر الحديث، والتى حملت بعض مبادئ هذه الليبرالية.

الفصل الثالث

الليبرالية الاجتماعية

كان ضرورياً، وطبيعياً أيضاً، أن يقود الخلاف الذى بدأ فى مرحلة مبكرة من تاريخ الليبرالية حول موقع السوق فيها إلى اكتسابها أبعاداً اجتماعية أخذت تتبلور تدريجياً خلال القرن التاسع عشر حتى ظهرت معالمها الأولى بدءاً من منتصفه وتوسعت بعد ذلك خلال القرن العشرين.

فلم يحدث هذا التحول الأهم فى تاريخ الليبرالية فجأة، ولم يأت من فراغ. فقد تراكمت عوامله عبر فترة طويلة، وبدأت إرهاصاته بشكل تلقائى عند جان جاك روسو كما سبق توضيحه. كان تحرير الاقتصاد من خلال السوق المفتوحة ثورة فى حينه لارتباطه بتحطيم القيود التى كبلَّت الإنسان على كل صعيد لقرون طويلة. وبدا فى القرن الثامن عشر أن الازدهار الذى كان متوقعاً فى ظل السوق الحرة، وظهرت ملامحه بقوة فى بريطانيا، سيعم المجتمع بمختلف فئاته الاجتماعية.

غير أن ما حدث خالف ذلك التوقع الذى اقترن بأمنيات طيبة لم يلبث الاستغلال الرأسمالى أن جرفها فى طريقه فظهرت مظالم اجتماعية وازدادت على نحو دفع بعض الليبراليين إلى معالجة الاختلالات التى تخلق هذه المظالم انطلاقاً من إيمان حقيقى بالحرية، وليس خوفاً من المد الاشتراكى الذى انطلق منذ منتصف القرن التاسع عشر مسلَّحاً بمنهج علمى قدمه كارل ماركس وفريدريك انجلز. 
وينبغى التمييز هنا بين ساسة وحزبيين ليبراليين استجابوا لأطروحات الليبراليين الاجتماعيين وتبنوا سياسات وضعت حداً للمظالم الاجتماعية، وهؤلاء الليبراليين أنفسهم. وإذا جاز تفسير موقف أولئك الساسة بالقلق من صعود اليسار أو الخوف من المد الاشتراكى، فلا يكفى مثل هذا التفسير حين يتعلق الأمر بمفكرين وأكاديميين ليبراليين لم تكن لديهم مشكلة مع الاشتراكية بدليل أن بعضهم اقترب منها فى بعض المجالات وربما تجاوزها فى أخرى على النحو الذى سيلاحظه القارئ فى هذا الفصل.

المبحث الأول

بين السوق والمجتمع: تحولات الليبرالية
أولا: مسار التحولات من ستيوارت ميل إلى رولز:

تعد أفكار المفكر الإنجليزى جون ستيوارت ميل (1806 – 1873) هى بداية التحولات الكبيرة فى الأفكار الليبرالية التى أخذت فى التحرر من سيطرة السوق الحرة. وربما يكون جوهر إسهام ميل هو أنه أضفى طابعاً يقينياً على الشكوك التى أثيرت قبله فى مدى فاعلية السوق الحرة الطليقة التى لا تخضع لأى تنظيم ولا تعمل إلا وفق آلياتها.

فكانت تلك النظرة الجديدة إلى السوق فى حينها نقطة تحول تاريخى أكمله مفكرون وفلاسفة واقتصاديون أبرزهم الفيلسوف الأمريكى جون ديوى (1859 – 1952) والفيلسوف الإنجليزى توماس هيل جرين (1836 – 1882)، ثم عالم الاقتصاد البريطانى جون كينز (1883 – 1946)، ووصولاً إلى عالم الاجتماع الأمريكى جون رولز (1921 – 2002). فقد تراكمت إسهامات هؤلاء وغيرهم على مدى أكثر من قرن عبر مراجعات لبعض أهم الافتراضات الليبرالية الكلاسيكية، وباتجاه ليبرالية اجتماعية أكثر إنسانية تجمع بين الفردية والجماعية.

ولم تقتصر تحولات تلك المرحلة على الأفكار والمفكرين والفلاسفة والأكاديميين، بل امتدت إلى السياسة والسياسيين. فقد تبلور اتجاه جديد داخل حزب الأحرار البريطانى فى أواخر القرن التاسع عشر نتيجة تفاعل بعض المعبرين عنه مع المراجعات الفكرية التى بدأها جون ستيوارت ميل. وقد تأثر هؤلاء بأفكار توماس هيل جرين الاجتماعية التى لم يبلورها بشكل منتظم، وانحازوا إلى الاتجاه الذى كان يوصف حينئذ بأنه جذرى (راديكالى) لأنه تبنى سياسات اقتصادية تدخلية وإجراءات لإعادة توزيع الثروة من أجل وضع حد للفقر والبطالة وغيرها من المشاكل التى كانت تؤرق ضمائر كثيرين، ومن بينهم قطاع من الطبقات العليا الفيكتورية فى بريطانيا.

وقد وصف نورمان وينتروب ذلك الاتجاه، فى كتابه الذى حرره تحت عنوان "النظرية الديمقراطية الليبرالية وانتقاداتها" وصدر عام 1983 فى لندن، بأنه ضم مجموعة من المثقفين والسياسيين الليبراليين الحالمين بمجتمع أكثر تعاوناً ومساواة، والمتأثرين بالفيلسوف توماس جرين من خلال دراستهم فى جامعة اكسفورد. وكان أكثر ما تأثروا به فى فلسفة جرين هو إعادة تعريفه للحرية على نحو يعطى حق العامل أولوية على حرية العمل (دعه يعمل). 

ورغم أن الفيلسوف الأمريكى جون ديوى انشغل بقضايا التربية والأخلاق بجوانبها المختلفة لفترة طويلة من حياته المديدة، فقد أعطى أولوية قصوى لفكرة الديمقراطية وضرورة حضورها فى حياة الناس. وكان أول إسهاماته الديمقراطية فى مجال التربية هو نقد ما أسماه نظرية التعليم السلبى التى تقوم على أن المتعلم يتلقى المعرفة دون أن يشارك فى صنعها، ودافع عن فكرة أن هذه المعرفة تعتبر مكسباً يتحقق من خلال جهد يبذله المتعلم الراغب فيها ويضيف إلى نفسه شيئاً جديداً جديراً بأن يعتبره خبرة هذا المتعلم نفسه خلفه. 
وكانت الديمقراطية فى قلب تنظيره للتربية ومعالجته لقضايا المجتمع فى لحظة كانت سيطرة رأس المال والشركات الكبرى قد بلغت ذروتها وأوشكت على أن تعصف بحرية الفرد وحقوقه. ولذلك عكف على بلورة نظرية فى ديمقراطية المجتمع وكيفية ترسيخ هذه الديمقراطية من خلال التربية فى عدد من كتبه مثل كتاب "المدرسة والمجتمع" الصادر عام 1900، وكتاب "مدارس الغد" الصادر عام 1915، وكتاب "الديمقراطية والتربية" الصادر عام 1916، وكتاب "التربية فى العصر الراهن" الصادر عام 1940. 
وطرح ديوى، فى ثنايا انشغاله بمصير الديمقراطية فى ظل توحش الشركات الكبرى وسيطرة رأس المال الذى دخل حينئذ مرحلة الاحتكار، أفكاراً جديدة بشأن حرية السوق وضرورة تنظيمها فى الاتجاه الذى كانت الليبرالية الاجتماعية تتجه نحوه إلى حد أنه اتُهم بالدفاع عن الاشتراكية وخاصة بعد زيارته إلى الاتحاد السوفيتى عام 1928 وإبداء تعاطفه مع الثورة البلشفية رغم الانتقادات الحادة التى وجهها لها بسبب تقويضها للديمقراطية. وكانت تلك الزيارة جزءاً من اهتمامه بالشأن العام الذى شمل الدفاع عن حقوق الإنسان، وإسهامه فى قيادة حركة الحقوق المدنية فى ثلاثينات القرن العشرين وأربعيناته، ومشاركته فى التحقيق الذى قام به عدد من الفلاسفة فى الاتهامات التى وُجهت ضد برتراند راسل فى بداية موجة اضطهاد المثقفين المختلفين والتى عُرفت باسم "المكارثية" عقب الحرب العالمية الثانية.

ويحفل عدد من كتبه بأفكار ساهمت فى شق طريق الليبرالية الاجتماعية، بدءاً من كتابه "الطبيعة البشرية والسلوك" الصادر عام 1922، ثم كتاب "الفردية قديما وحديثاً" الصادر عام 1930، وكتاب "الحرية والحركة الاجتماعية" الصادر عام 1935، وكتاب "الحرية والثقافة" الصادر عام 1939.

والمهم أن إسهامات ديوى، التى كان لها أثر مهم فى سياق التراكمات التى شهدتها الليبرالية فى تحولاتها الاجتماعية، لم تكن إلا جزءاً يسيراً فى فلسفته التى مثلت بدورها نقلة فى تطور الفكر التجريبى بالمعنى الواسع، والذى يعد التجريب العلمى فرعاً من فروعه. كما كانت فلسفته نقلة أيضاً فى مجال تطبيقه، أى محاولة تطبيق المنهج العلمى على المجتمع والسياسة والإنسان وكل ما رأى أنه يتسم بـ"الخبرة" التى قصد بها الملامسة الواقعية والتجربة الإنسانية. فهذه "الخبرة" أو التجربة الإنسانية عنده هى أساس المعرفة.

وحين ذهب ديوى إلى أن "الخبرة" أهم من العقل فى تكوين المعرفة، أحدث شيئاً من التجديد فى رؤية الليبرالية فى هذا المجال، وما قام عليه عصر التنوير فى مجمله. فكان إسهام الليبرالية الجوهرى فى ذلك العصر هو إنزال جوهر المعرفة من السماء إلى الأرض، أى من عالم علوى منفصل ظلت الفلسفة أسيرة له إلى عالمنا الأرضى حيث صار العقل هو مصدر هذه المعرفة. غير أن ديوى مضى خطوة أبعد من هذه النظرة التى كانت بمثابة ثورة فى القرن الثامن عشر، وتبنى فكرة أن "الخبرة" أو تجربة الإنسان هى المصدر الأساسى للمعرفة. ولكنه لم يقصد بأى حال تهميش دور العقل، بل رأى أنه يتفاعل مع هذه "الخبرة". فكان التفاعل بين العقل والأشياء فى الواقع أحد أهم محاور فلسفة ديوى التى ساهم جزء منها فى التحولات التى قادت إلى الليبرالية الاجتماعية.

وإذا كان جوهر هذه التحولات هو ازدياد الشكوك فى آليات السوق الحرة وصولاً إلى يقين فى ضرورة التدخل لتنظيمها بما لا يتعارض مع حريتها، فقد ساهمت الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918) فى تدعيم هذا اليقين لأنها أسقطت آخر ورقة تقريبا من أوراق الأسطورة التى نُسجت حول حرية السوق المطلقة. 
أظهرت تلك الحرب أن حرية السوق لا تمنع الحروب بين الدول التى تحترم هذه الحرية بخلاف ما كان مطروحاً فى بعض الافتراضات الليبرالية الكلاسيكية. فقد استندت "قداسة" حرية السوق، ضمن ما اعتمدت عليه، على أن السوق الحرة هى التى تضع الأساس لعلاقات اقتصادية وتجارية مزدهرة تضمن التعاون بين الدول وتحقق بالتالى السلام فى العالم. وكان هذا افتراضاً شديد المثالية، وخاصة وفق الصيغة التى عبر عنها توماس باين (1809 – 1837) وهى أن الحكومات التى تعتمد على القوة ينبغى أن تخلى الطريق لمجتمعات قائمة على الانسجام الطبيعى بين المصالح فى إطار سوق حرة، وأن التجارة الوديعة تستطيع فى هذه الحالة أن تضع حداً للسياسة المتوحشة القائمة على القوة والعنف.

والحال أنه مع نهاية العقد الثانى فى القرن العشرين، كان التطور يتسارع نحو ليبرالية اجتماعية مدفوعاً بعاملين رئيسيين: أولهما أخلاقى كان نابعاً من ضمائر أرقها الظلم الاجتماعى والاستغلال الاقتصادى وما أديا إليه من فقر اشتدت حدته خلال الحرب العالمية الأولى. وكان لهذا الاتجاه الذى سعى إلى إضفاء طابع أخلاقى على الليبرالية أثره فى ترشيد النظام الرأسمالى فى وقت ازدادت التحديات التى فرضها عليه انتشار الفلسفة الماركسية، ولكن دون أن يكون هو الهدف منه. فقد أتاح التحول باتجاه إعطاء الحكومات دوراً اجتماعياً لضرورات أخلاقية وإنسانية، وبمنأى عن آليات السوق، فرصة جديدة للنظام الرأسمالى دعمت قدرته على معالجة أزماته الكامنة فيه، والتى راهن كارل ماركس وأنصاره ثم أتباعه من بعده على أنها ستؤدى إلى تقويضه.

فقد اعتقد ماركس أن الرأسمالية لا يمكن أن تكون أخلاقية لأنها قامت على تقديس الربح، ومن ثم الطمع والجشع وعدم المبالاة بآلام العمال وعذابات الفقراء. ورغم أن الفلسفة المادية هى جوهر الفلسفة الماركسية التى همَّشت العوامل الأخلاقية والمعنوية فى التاريخ، فقد كان رهانها الأساسى بشأن انهيار الرأسمالية أخلاقياً فى أحد أهم أبعاده، حيث افترضت أنها ترتبط بمنظومة قيمية غير أخلاقية لا يمكن الفكاك منها.

ولذلك كان الدافع الأخلاقى لمراجعة الأفكار الليبرالية الكلاسيكية عاملاً أساسياً فى تدعيم قدرة النظام الرأسمالى على الاستمرار والازدهار.

أما الدافع الثانى لتلك المراجعة فكان اقتصادياً اجتماعياً نتج عن التجربة الفعلية التى أثارت شكوكاً أخذت تزداد حول فرص الحرية فى ظل تفاقم التفاوت الاجتماعى بتناقضاته وآثاره السياسية من ناحية وغياب الثقة فى مؤسسات الدولة خوفاً على حرية السوق من ناحية ثانية.

ولم تلبث تلك الشكوك أن خلقت ما يشبه اليقين لدى كثير من الليبراليين فى ذلك الوقت فى ضرورة إعادة توزيع القوة الاقتصادية وإيجاد ترتيبات جديدة لقضايا العمل والأجور ونوعية الحياة على نحو لا يمكن أن يتحقق اعتماداً على آليات السوق وحدها.

وبلغت هذه التحولات ذروتها عند جون كينز الذى كان كتابه "النظرية العامة فى العمل والفائدة والنقود" الصادر عام 1936 نقلة مهمة فى الفكر الليبرالى، حيث جزم بضرورة تدخل السلطة العامة لتنظيم العملية الاقتصادية. وقد نقل كينز التحليل الاقتصادى من المستوى الجزئى Micro إلى المستوى الكلى Macro، ووصل إلى عدم امكان زيادة العمالة ووضع حد للبطالة اعتماداً على آليات السوق الحرة وحدها، ودافع عن استخدام السياسة المالية والنقدية لمعالجة مشاكل الاقتصاد. كما أعاد النظر فى أساس التحليل الاقتصادى الكلاسيكى الذى كان يعتمد على العرض، حيث ركَّز على التأثير فى الطلب للخروج من أزمات الركود، وأثبت جدوى تدخل الحكومة لزيادة الإنفاق العام ورفع الأجور من أجل زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالى تشجيع الاستثمار لزيادة العرض والخروج من الركود إلى النمو. كما ذهب إلى أن تدخل الحكومة يجب أن يمتد إلى السياسات اللازمة لوضع حد لطمع الأغنياء والأقوياء. 

وفى العام نفسه، تبنى الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت سياسة "العهد الجديد" التى تضمنت زيادة الضرائب على الأغنياء والشركات الكبرى، ووضع ترتيبات مؤسسية للضمان الاجتماعى والرعاية الصحية، وتدخل الحكومة عند الضرورة لتنظيم الاستثمارات، فضلاً عن حماية النقابات العمالية.

وهكذا، فما أن انتصف القرن العشرون حتى كانت الليبرالية قد أكملت دورتها تقريباً عبر مراجعة بعض أهم افتراضاتها الكلاسيكية باتجاه ليبرالية اجتماعية معنية بمعالجة عذابات الإنسان المقهور والمسحوق وليست منشغلة فقط بتحقيق التقدم. وكان الارتفاع بمستوى قيمة العدالة لتعادل قيمة الحرية هو جوهر هذه التحولات.

وربما كان هذا هو ما دفع عالم الاجتماع الأمريكى جون رولز إلى التفكير فى وضع نظرية للعدالة فى هذا الإطار الليبرالى الاجتماعى. وكانت الليبرالية الاجتماعية فى حاجة بالفعل إلى هذه النظرية التى قدمها رولز فى كتابه الذى يجوز اعتباره أحد أكثر الكتب أهمية فى النصف الثانى من القرن العشرين، وهو كتاب "نظرية فى العدالة – العدالة كإنصاف" الصادر عام 1971.

قدم رولز فى هذا الكتاب مفهوماً ليبرالياً غير مسبوق للعدالة أسماه العدالة كإنصاف justice as fairness. وقصد به أن العدالة تتحقق عندما تنتج عن اتفاق يحدث أو عقد يُبرم فى ظل شروط تتصف بالإنصاف. ولذلك يجوز القول إن هذه النظرية تنطوى فى أحد جوانبها على تطوير لمفهوم العقد الاجتماعى، وتقوم على نظرة ليبرالية واسعة وعميقة للحقوق والحريات تتجاوز السطح السياسى وتنفذ إلى أعماق المجتمع. كما أنها لا تجيز التفاوت فى الدخول والثروات إلا عندما يساهم الأكثر دخلاً وثروة فى النهوض بالفئات الأدنى فى السلم الاجتماعى. 

لقد أراد رولز وضع أساس فلسفى  وأخلاقى معقول للمؤسسات الديمقراطية عبر تطوير مفاهيم أساسية فى الليبرالية مثل الحرية والمساواة وغيرهما، سعياً إلى ما أسماه عدالة النظام الديموقراطى.

وطرح فى هذا السياق أفكاراً جديدة حول الطبيعة البشرية من خلال فكرة المواطنين الذين يتقدم المجتمع بعملهم معاً وباعتبارهم أشخاصاً أحراراً متساوين. كما قدم فكرة المجتمع المنَّظم تنظيماً فعالاً بواسطة مفهوم عام للعدالة. وأوضح كيف أن التعاون المجتمعى يختلف عن مجرد تنظيم النشاط الاجتماعى على أساس أوامر صادرة من سلطة مركزية. فهذا التعاون يسترشد بقواعد يقبلها المتعانون لأنها ملائمة لتنظيم نشاطاتهم وأعمالهم على أساس منصف وبالتالى مفيد لهم جميعهم.

ومادام هذا التعاون المجتمعى هو السبيل إلى إنتاج السلع والخدمات، حيث يتعذر هذا الإنتاج بدونه، ينبغى أن تكون قواعد تنظيم العلاقة عادلة بين المتعاونين وخاصة الأكثر انتفاعاً من هذا التعاون والأقل انتفاعاً به. وأثبت رولز، عبر تحليل كيفى وكمى مدعم بعدد من المنحنيات، أن الإنتاج يزداد والمجتمع يتقدم كلما قلت الفجوة أو التفاوت بين الأكثر انتفاعاً من التعاون المجتمعى والأقل انتفاعاً به. كما وصل إلى أنه كلما كانت التوقعات المشروعة للأكثر انتفاعا (والأكثر ثراءً بالضرورة) أقل، فإن توقعات الأقل انتفاعاً (والأكثر فقراً بالضرورة) تكون هى بدورها أقل. وعندئذ يكون المجتمع دائما فى حالة صعود وتقدم، أى فى قمة خط المنحنى الذى استخدمه لشرح فكرته.

ويصل رولز، من هذا الشرح، إلى جوهر فكرة العدالة كإنصاف وهو أن التفاوت فى الدخل والثروة يمكن أن يساهم فى تحسين أوضاع الأقل انتفاعاً من التعاون المجتمعى. وعندئذ فقط يكون هذا التفاوت مقبولاً. فإذا لم يكن التفاوت مساهماً فى تحسين أوضاع الأقل انتفاعاً، ينبغى التدخل لوضع حد له. 

وميَّز رولز بين خمسة أنواع من النظم الاجتماعية – السياسية هى نظام السوق الحرة المطلقة أو "دعه يعمل" laissez faire، ونظام دولة الرعاية أو نظام الديمقراطية الاجتماعية، والنظام الاشتراكى القائم على مركزية الاقتصاد، ونظام property - owning  democracy، يقوم على مرتكزات تشمل فكرته فى التمييز بين الملكية الشخصية وملكية وسائل الإنتاج.  

 وقد استبعد رولز ثلاثة من هذه النظم ابتداء من دائرة العدالة والإنصاف. فنظام السوق الحرة المطلقة لا يحقق إلا مساواة صورية تهدر القيمة العادلة للحريات السياسية المتساوية، ويعوق المساواة المنصفة فى الفرص. وهو يهدف إلى نمو اقتصادى لا يكبحه حد أدنى اجتماعى إلا فيما قل. 

أما نظام دولة الرعاية فهو لا ينسجم أيضا مع القيمة العادلة للحريات السياسية. ورغم أن هذا النظام يهتم جزئيا بالمساواة فى الفرص، فإن الخطط اللازمة لضمان ذلك لا تُتبع. ولذلك فهو يجيز حالات لا مساواة هائلة على كل صعيد، الأمر الذى يضع إدارة الاقتصاد والكثير من شؤون الحياة السياسية فى أيدى القلة. ورغم أن هذا النظام يوفر رعاية سخية أحياناً، ويحقق حداً أدنى من الحياة الاجتماعية اللائقة على صعيد الحاجات الأساسية، فإن مبدأ المشاركة لتنظيم التفاوت الاجتماعى والاقتصادى غير معترف به.

ومن الطبيعى أن يرى رولز أن النظام الاشتراكى المركزى الذى يقوم على حزب واحد يخالف الحقوق الأساسية المتساوية والحريات، ولا يوفر بالتالى القيمة العادلة لهذه الحريات. 

ويبقى بعد ذلك النظام  الديمقراطى الاجتماعى، والنظام الذى أسماه property-   owning democracy. فهما، عند رولز، النظامان اللذان يضمنان الحقوق الأساسية مع القيمة العادلة للحريات السياسية، ويوفران المساواة المنصفة فى الفرص، وينظمان الاقتصاد ويعالجان التفاوت الاجتماعى بواسطة مبدأ التبادل أو قاعدة إباحة هذا التفاوت بمقدار ما يساهم فى رفع مستوى الفئات الأدنى.

ويعنى ذلك أن رولز انحاز إلى الاتجاه الليبرالى الاجتماعى القريب من الديمقراطية الاجتماعية، والذى يميَّز بين الحق المطلق فى الملكية الخاصة الشخصية والحق المقيد فى الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. وذهب إلى أهمية دور الدولة فى هذين النظامين، من حيث ضمان عدم سيطرة قسم صغير من المجتمع على الاقتصاد والسياسة، وتأمين انتشار واسع لملكية وسائل الإنتاج والارتقاء بالتعليم والتدريب والعناية بأصحاب المهارات. 

ولكنه رأى أن النظام الذى يمَّيز بين الملكية الشخصية وملكية وسائل الإنتاج أقرب إلى نظريته فى العدالة لأنه يسعى إلى معالجة التفاوت من خلال ضمان المساواة المنصفة فى الفرص والتكافؤ الكامل والصارم فيها، أكثر مما يحقق ذلك عن طريق إعادة توزيع الناتج فى النهاية. فهو يفضل وضع جميع المواطنين فى وضع يديرون فيه شؤونهم على أساس من المساواة الكاملة فى الفرص، لأنه يوفر للأقل انتفاعاً إمكانية زيادة دخولهم عبر عملهم وليس من خلال رعايتهم، أى تأكيد جدارتهم وليس الإشفاق عليهم بحيث تكون هذه الرعاية محصورة فى أقل نطاق ممكن نتيجة ظروف شخصية اجتماعية لا سبيل إلى تغييرها أو حتى يصعب تحديدها وفهمها، سعياً إلى المجتمع الذى يعتبر نفسه بالفعل قائما على نظام منصف من التعاون بين مواطنين أحرار متساوين.

وقد أثار كتاب "نظرية فى العدالة – العدالة كإنصاف" ضجة كبرى فى الأوساط الفلسفية والاجتماعية والسياسية عقب إصداره عام 1971. وأحدث انقساماً شديداً بين من اعتبروه نقلة فى الأفكار الليبرالية ومن انتقدوه. وكان رولز عالماً دقيقاً ومدققاً بمعنى الكلمة. ولذلك اهتم بالانتقادات التى وُجهت ضد ما ورد فى كتابه، وظل يعمل على هذه الانتقادات لكى يقدم نسخة معدلة فى ضوئها. ولكن عمله هذا طال وتوسع، فقرر إصدار كتاب جديد تحت عنوان "العدالة كإنصاف – إعادة صياغة". فقد أقر بوجود بعض الأخطاء التى قام بتصحيحها، وبعض العيوب التى قام بمعالجتها. كما اهتم بتحسين طريقة تقديمه للأفكار التى تضمنها الكتاب الصادر عام 1971، وسعى إلى تقديم أدلة جديدة وبراهين أقوى عليها.

وربما يستغرب كثيرون حين يعلمون أن عمله هذا امتد لأكثر من ثلاثين عاماً، لأنه لم يكن متفرغاً له بطبيعة الحال. واشتد عليه المرض بعد أن راجع مخطوطته للمرة الثانية، ولكن القدر لم يمهله حتى يضع الكتاب فى صورته النهائية.

ولذلك قام مساعده بإكمال العمل الذى صدر عام 2001 تحت العنوان الذى كان رولز قد اختاره وهو "العدالة كإنصاف – إعادة صياغة".

ثانيا: الليبراليون الاجتماعيون – والافتراضات الكلاسيكية:

رغم أن التحولات التى حدثت فى إطار الليبرالية الاجتماعية مثلت نقلة نوعية لم تخل من قطيعة مع بعض الأفكار الليبرالية الكلاسيكية، وخاصة بعض ما طرحه آدم سميث فى كتابه "ثروة الأمم" الذى سبقت الإشارة إليه، فقد سعى معظم الليبراليين الاجتماعيين إلى تأكيد أنهم يمثلون امتداداً لتلك الأفكار التى كانت بنت عصرها.

ولم يكن هذا دفعاً شكلياً ولا مجرد محاولة لتجنب صراع فى الأوساط الليبرالية حينئذ، لأن تغير الظروف كان فى مقدمة العوامل التى أدت إلى تبلور الليبرالية الاجتماعية.

واستند الدفع بأن هذه الليبرالية تمثل امتداداً للأفكار الليبرالية الكلاسيكية فى عصر مختلف وظروف مغايرة، ولا تقطع معها، إلى مجادلات كانت أهمها تلك التى حاججت بأن السوق الحرة الطليقة العصية على أى تنظيم من خارجها لم تكن هدفاً لدى آدم سميث وغيره من الليبراليين التقليدين الأوائل، بل وسيلة للوصول إلى مجتمع إنسانى قادر على تحقيق التقدم. وقد دللوا على ذلك من خلال المقارنة بين حالتى بريطانيا التى اتجهت بسرعة إلى السوق الحرة وفرنسا فى القرن الثامن عشر عندما أخذ النظام الاقطاعى يتوارى. 

فقد اقترن انهياره فى بريطانيا بحركة تبادل واسعة النطاق خلقت سوقا منتعشة. فكان أن ازداد إنتاج المزارع وكثر تداوله وانطلقت الثورة الصناعية وارتفع مستوى المعيشة، وانعكس ذلك على مختلف فئات المجتمع بما فيها الأكثر فقراً، فى الوقت الذى كانت فرنسا ترزح تحت نير فقر شديد.

ومن المظاهر البسيطة الدالة على حجم الفرق بين البلدين فى ذلك الوقت أن البريطانيين صاروا يخجلون من السير حفاة، بينما كان الحفاء شائعاً فى فرنسا. وحتى لا يقلل غير العارفين بتفاصيل تاريخ التغير الاجتماعى فى العالم من شأن قضية الحفاء، فقد كانت هى إحدى أهم القضايا المجتمعية لفترة طويلة، وأحد أبرز مؤشرات تطور المجتمع. وقد ظلت هذه القضية مثارة، فى مصر مثلاً، خلال النصف الأول من القرن الماضى. فكان القضاء على الحفاء عنصراً رئيسياً فى برامج الحكومات المختلفة فى العصر شبه الليبرالى 1923 – 1952، ومسالة جوهرية فى تقييم أداء هذه الحكومات.

ولذلك كان انحسار الحفاء فى بريطانيا أحد أهم المؤشرات الدالة على فاعلية السوق الحرة فى مرحلة بدأت فيها أوروبا تنتقل إلى العصر الحديث. وكان من المؤشرات الأخرى، مثلاً، كى الملابس قبل ارتدائها. 

فقد أحدث انتعاش السوق نقلة نوعية فى الثروة العامة، أو "ثروة الأمم"، التى ناقش سميث أبعادها فى كتابه الرئيسى الصادر فى العام 1776. وقد شرح فيه كيف أن السوق الحرة ضاعفت الثروة عدة مرات، لأنها قادت إلى تخصص اقتصادى، أى إلى تقسيم العمل، وبالتالى توفير إمكانات لتراكم المعرفة والخبرة. وهذا هو ما قصده بما أسماه "اليد الخفية"، التى أُسىء فهمها على نطاق واسع. فهذه اليد، عنده، لا تعنى عدم الحاجة إلى دور الدولة، وإنما تفيد ما حدث فعلياً وهو أن كدح المنتجين والتجار ضاعف الثروة العامة نتيجة سعيهم إلى تعظيم ثرواتهم. ولذلك كتب (إننا لا نتوقع الحصول على عشائنا فى هذه الليلة أو تلك من جراء شعور الخبَّاز أو القصَّاب بضرورة إعداد الخبز أو اللحم، وإنما لأن لهما مصلحة خاصة فى ذلك).

وشرح سميث، فى هذا الإطار، كيف تؤثر الحوافز الخاصة على الإنسان، وكيف يتحرك الناس لتحقيق مصالحهم، وفى أى أجواء وتحت أى ظروف. ولذلك خشى أن يؤدى ازدياد تدخل الدولة، وتجاوزها الحدود المعقولة، إلى تعويق السوق. ولكنه خاف، من ناحية اخرى، من أثر مماثل لضغوط الشركات والمشروعات الكبرى على الدولة. ولذلك أكد ضرورة أن تكون الدولة قادرة على مقاومة هذه الضغوط، ومنع تكوين مراكز احتكارية أو أى أوضاع متميزة فى داخل النظام الاقتصادى. 

ورأى ليبراليون اجتماعيون فيما طرحه هذا دليلاً على أن دور الدولة عنده لا غنى عنه لحماية الحرية الاقتصادية. فإذا انكمش هذا الدور أو ضعف، تكون النتيجة هى تمدد نفوذ الشركات والمشروعات الكبرى واكتسابها قوة تقضى على مبدأ التنافس الذى لا تستقيم حرية اقتصادية، أو غير اقتصادية، فى غيابه. 

وذهب بعضهم إلى مدى أبعد عندما زعموا أنه لم تغب عن سميث حقيقة أن السوق يمكن أن تصبح صارمة وقاسية، بالرغم من أن هذا لم يكن واضحاً بما يكفى فى عصره (توفى فى العام 1790). ولكنه كان مدركاً، كذلك، أن إعطاء الدولة دوراً أكبر مما يجب يحول دون تحقيق أى تقدم، لأنه يضر بالحوافز الفردية ويقتل روح المبادرة الخلاَّقة، ويشيع روح التواكل والاعتماد على الغير فى مرحلة لم يكن أحد فيها يفكر فى أن يشمل دور الدولة أشكالاً من الرعاية الاجتماعية، وأن يصبح ضرورياً فى مجالات لم تكن مطروحة فى أيامه مثل حماية البيئة.

كما لم يكن قد إتضح بعد أن دور الدولة ينبغى أن يكون محورياً فى السياسات المالية والنقدية. فلم تكن مشكلات مثل ازدياد البطالة، وضرورات من نوع خفض التضخم وتحقيق التوازن الخارجى فى ميزان المدفوعات مثلاًً، قد ظهرت بوضوح فى عصره، وكذلك الحال بالنسبة إلى حقيقة أن السوق لا تعمل بكفاءة من تلقاء نفسها وتحتاج إلى تنظيم. ولكن الفرق كبير بين التنظيم الذى يربك آليات السوق ويعيق عملها، وذلك الذى يصحح الاختلالات التى تحدث فيها.

ولا يمكن لتنظيم السوق أن يؤتى ثماره من دون دور رقايى قوى تضطلع به الدولة. وقد أسهب سميث فى هذا الدور، على نحو قد لا يتخيله من لم يطلعوا على أفكاره من مصادرها المباشرة. وربما لا يخطر فى بالهم أنه كتب باستفاضة ضد الأنانية ومخاطرها والجشع ورذائله الاقتصادية. وقد أعطى الأولوية، فى مواجهة الأنانية والجشع فى السوق، إلى آليات المنافسة التى يمكن أن تضبط الأسعار فى المجتمع. ولكنه لم يحظر دور الدولة فى هذا المجتمع رغم أن عالمه كان أقل تعقيداً بكثير منه فى عصر الليبرالية الاجتماعية.

المبحث الثانى

الأساس الفكرى لليبرالية الاجتماعية
اقترن التطور الذى حدث فى الأفكار الليبرالية منذ منتصف القرن التاسع عشر بتبلور مفهومين جديدين يمكن اعتبارهما بمثابة الأساس الفكرى لليبرالية الاجتماعية. ولم يكن هذان المفهومان إسهاماً فردياً لمفكر أو فيلسوف أو عالم أو أكاديمى واحد، بل حصيلة إسهامات توالت منذ جون ستيوارت ميل وحتى جون رولز مروراً بجون ديوى وتوماس جرين وجون دينالد كينز وغيرهم على النحو الذى سبق شرحه فى المبحث الأول من هذا الفصل.

غير أن هذين المفهومين ليسا إلا قمة جبل الجليد الذى يزخر بمفاهيم وأفكار لا يوجد توافق على أى منها فى أوساط الليبراليين الاجتماعيين حتى وقت إعداد هذا الكتاب. فقد شهد العقدان الأخيران فى القرن العشرين والعقد الأول وبداية العقد الثانى فى القرن الحادى والعشرين جدلاً واسع النطاق وعميق الأغوار فى كثير من جوانبه حول قضايا تتعلق بالطور الجديد الاجتماعى لليبرالية.

وللك نقدم فى هذا الفصل مشرحاً مبسطاً ومركّزا لكل من مفهومى الحد الأدنى الاجتماعى والحرية الإيجابية، ثم ملخّصا لما يمكن اعتباره المحور الرئيسى فى الجدل حول القضايا المتعلقة بالليبرالية فى طورها الاجتماعى. ورغم ما ينطوى عليه هذا الجدل من تعقيدات نظرية وفلسفية، وما يتسم به من تشعب، ربما يجوز تبسيطه بشئ من الاختزال تحت عنوان "جدل الحق والخير".

أولا: ركيزتان للعدالة فى الليبرالية الاجتماعية:

1-  مفهوم الحد الأدنى الاجتماعى:
يعنى هذا المفهوم، فى أبسط معنى له، ضمان حصول جميع المواطنين الذين يساهمون فى إنتاج ثروة المجتمع على حد أدنى من مقومات الحياة يتيح لهم تنمية قدراتهم الإنسانية وليس فقط تلبية حاجاتهم الأساسية. وقد حدث خلاف فى بداية طرح هذا المفهوم بين اتجاهين رأى أحدهما أنه يتضمن التزام الدولة بالرعاية الاجتماعية لجميع المواطنين وتوفير الضمان اللازم لهذه الرعاية وفرض حد أدنى للأجر يحصل عليه كل من يعملون، بينما ذهب الاتجاه الثانى إلى أن مسألة الأجر قد تدخل فى إطار الحد الأدنى الاجتماعى، وقد لا تكون جزءاً منه وفقاً للظروف.

وفسر هذا الاتجاه الثانى موقفه تجاه فرض حد أدنى للأجور عبر القانون وباستخدام سلطة الدولة بأنه يمكن أن يؤدى فى بعض الظروف إلى تناقص الاستثمارات وبالتالى تراجع الإنتاج مما يقود إلى ازدياد البطالة وإلحاق الضرر بقطاعات متزايدة من العاملين بدلاً من تحسين ظروف حياتهم. ولم يكن فرض حد أدنى للأجور جزءاً من الأسس التى قامت عليها "دولة الرفاهية" welfare state فى بدايتها.

ولذلك كان المتحفظون على فرض حد أدنى للأجر يُعرفون لوقت طويل بأنهم من أنصار "دولة الرفاهية" التى تقف عند حد الرعاية الاجتماعية. أما المدافعون عن فرض حد أدنى للأجر فقد عُرفوا بأنهم أنصار "دولة إعادة التوزيع" redistribution state، الذين يؤمنون بضرورة الحد من التفاوت الاجتماعى وبأن اللامساواة لايمكن أن تكون حتمية.

ويعد الاتجاه الذى يرمى إلى الحد من التفاوت أكثر جذرية فى إيمانه بالتطور الاجتماعى الذى حدث فى الأفكار الليبرالية. فهو يدافع بوضوح عن نظام اقتصادى ذى طبيعة جماعية أو تعاونية، ليس بمعنى أنه يقوم على التعاونيات كمؤسسات إنتاجية بل من زاوية أنه يتقدم كلما ازداد التعاون بين فئاته فى إنتاج الثروة وزيادة الخير العام، وأن هذا التعاون يقتضى أن يحصل كل المشاركين فيه على نصيب معقول من ثماره.

وتبنى بعض المعبرين عن هذا الاتجاه الدعوة إلى فرض حد أقصى للدخول وليس فقط حداً أدنى عن طريق الضرائب التصاعدية. وكان هوبهاوز هو أول من دعا عام 1911 إلى فرض ضرائب مرتفعة على الدخل الذى يزيد على خمسة آلاف دولار فى العام معللاً ذلك بحسابات أجراها وتوصل من خلالها إلى أن إسهام أى فرد فى الجهد الاقتصادى للمجتمع فى ذلك الوقت لا يزيد على هذا المبلغ، وبالتالى فإن من يربحون أكثر منه يحصلون على ما يفوق إسهاماتهم.

ومضى جون رولز بهذه الفكرة إلى مدى أبعد عندما أثبت أن الدخول المرتفعة التى تتجاوز الإسهامات الفعلية فى الجهد الاقتصادى للمجتمع لا يمكن قبولها إلا إذا ساهمت فى زيادة إمكاناته فى تحسين حياة الفئات الاجتماعية الأدنى، على النحو الذى سبق توضيحه فى المبحث السابق. ورغم أن رولز لم يكن هو أول من اتجه إلى التمييز بين الملكية الخاصة الشخصية والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، فهو الذى وضع رؤية متكاملة لهذا التمييز معتبراً أن الحريات السياسية لا تكتسب قيمتها المنصفة إلا فى ظل عدالة تنصف جميع فئات المجتمع فى إطار نظام ديمقراطى يمّيز بين هذين النوعين من الملكية، بحيث يضمن حماية مطلقة للأول (الملكية الشخصية) ويربط هذه الحماية فى الثانى (ملكية وسائل الإنتاج) بمدى إسهام مالكى هذه الوسائل فى تحقيق الخير العام عبر تحسين حياة الفئات الأدنى.

فقد رأى رولز، مثله مثل الليبراليين الاجتماعيين الأكثر جذرية (راديكالية)، أن دولة الرفاهية لا تحقق الحرية الإيجابية التى تمثل الأساس الثانى لليبرالية الاجتماعية والذى سنتطرق إليه بعد قليل، ولا توفر المضمون الفعلى للحريات والحقوق السياسية والمدنية ولا للمساواة أمام القانون ولا لتكافؤ الفرص، وأنها لا تربط بين توفير الحاجات الأساسية للفئات الأدنى وتنمية قدراتهم الإنسانية، فضلاً عن صعوبة ضمان كفاءة عمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وعدم إمكان وضع حد لهدر الموارد بشكل متزايد.

لذلك، يذهب الليبراليون الاجتماعيون المؤمنون بإعادة التوزيع وتقليص التفاوت فى المجتمع إلى تغيير أنماط الإنتاج وهياكل الملكية قبل كل شئ عبر تأمين أوسع انتشار ممكن لملكية وسائل الإنتاج والرأسمال البشرى، أى التعليم والتدريب والعناية بالمهارات، وذلك عبر تشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمشاريع المتوسطة. ويعبر رولز عن هذا المعنى بقوله: (إن الهدف هو تحقيق فكرة المجتمع باعتباره نظام تعاون منصف بين مواطنين أحرار ومتساوين. ولذلك يجب على مؤسسات الدولة أن تضع فى أيدى المواطنين بوجه عام، وليس فى أيدى قلة منهم فقط، وسائل إنتاج كافية ليكونوا مشاركين فاعلين ومتعاونين بطريقة منصفة).

وتنطوى الرؤية الجذرية (الراديكالية) لمفهوم الحد الأدنى الاجتماعى على أساس فلسفى يقوم على إعادة تعريف فكرة الخير العام public good من خلال أربعة معانى. المعنى الأول هو العقلانية باعتبارها أساساً للتنظيم السياسى والاجتماعى الذى يحقق المقاصد الإنسانية الأساسية. والمعنى الثانى هو تحديد العلاقة بين حاجات المواطنين ورغباتهم وتفضيلاتهم من جانب والغايات النهائية للمجتمع من جانب آخر. والمعنى الثالث هو الفضائل السياسية أو المثال الأعلى للمواطن الصالح فى نظام ديمقراطى. والمعنى الرابع هو حُسن تنظيم المجتمع على أساس عادل. 

وكان الخلاف واسعاً بين الاتجاهين (اتجاه دولة الرفاهية واتجاه دولة إعادة التوزيع) فى بداية التطور الاجتماعى فى الأفكار الليبرالية، إلى أن أخذ يضيق تدريجياً اعتباراً من ثلاثينات القرن العشرين. وكان اتجاه إعادة التوزيع أقرب إلى الديمقراطية الاجتماعية، ولكنه ظل ليبرالياً أصيلاً يحصر دور الدولة فى ضمان الحد الأدنى الاجتماعى بأوسع مفهوم له من خلال سياسات توزيعية (ضريبية بالأساس)، وأخرى لتنظيم الإنتاج، ولكن دون أن تتحول سلطة هذه الدولة إلى مُنتج يملك وسائل إنتاج إلا عند الضرورة سواء فيما يتعلق بصناعات استراتيجية ذات أهمية قصوى، أو عند إحجام المواطنين عن الاستثمار فى قطاعات معينة.

غير أن الليبراليين الاجتماعيين فى مجملهم، ورغم خلافات لا تُعتبر تفصيلية تماماً من هذا النوع، آمنوا بأن آليات السوق الحرة لا يمكن أن تصحح اختلالاتها بنفسها، وأن تدخل الدولة لتنظيم هذه السوق هو أمر بات مفروغاً منه. كما آمنوا بضرورة وجود حد أدنى اجتماعى بغض النظر عن اختلافهم على المدى الذى يبلغه وعلى بعض عناصره، فضلاً عن الخلاف على كيفية التعامل مع التفاوت الاجتماعى الشديد الذى انحاز الأكثر جذرية (راديكالية) منهم إلى ضرورة تقليصه عبر توسيع نطاق ملكية وسائل الإنتاج فى المجتمع وليس فقط من خلال سياسات الرعاية الاجتماعية.

كما يختلف الليبراليون أنصار دولة الرفاهية وأنصار دولة إعادة التوزيع على الموقف تجاه الثروات الموروثة وعدالة مبدأ توريث الثروة. فقد ذهب أنصار دولة إعادة التوزيع إلى أنه إذا كانت الدخول المكتسبة تعتبر مهما ارتفعت مقابلاً للإسهام فى الجهد الاقتصادى للمجتمع، فالأمر يختلف بالنسبة إلى الثروات الموروثة التى لا يمكن اعتبارها كذلك.

ولهذا وجهوا انتقادات متفاوتة ضد نظام الميراث بدأها على استحياء جون ستيوارت ميل، وتنامت بعده. وتراوحت مواقف الليبراليين الاجتماعيين أنصار دولة إعادة التوزيع فى هذا المجال بين الدعوة إلى نقل ملكية أى مواطن إلى المجتمع بعد وفاته، وبين توريث جزء فقط من هذه الملكية بالقدر الذى يكفى لتحقيق استقلال اقتصادى معقول للوارث أو الورثة يتيح له، أو لهم، إنشاء مشروع يساهم فى الجهد الاقتصادى للمجتمع.

2-  مفهوم الحرية الإيجابية أو الفعّالة:
يعنى هذا المفهوم ضرورة توفير الظروف التى تمكّن المواطنين فى مختلف درجات السلم الاجتماعى من ممارسة حقوقهم وحرياتهم العامة المدنية والسياسية. وهو يختلف جذرياً عن مفهوم "الحرية الاجتماعية" الذى تبناه الاشتراكيون بمختلف اتجاهاتهم تقريباً، وتعامل معه بعضهم باعتباره بديلاً عن الحرية السياسية من الناحية الفعلية.

فقد أدرك الليبراليون الاجتماعيون أن الإنسان يحتاج إلى الحرية ليس فقط لكى يحقق ذاته الفردية، ولكن أيضاً ليساهم فى الارتقاء بالمجتمع وتحقيق المصلحة العامة.

وشرح جون ديوى أهمية الحرية الإيجابية أو الفعّالة عبر التمييز بينها وبين الحريات والحقوق التى يكفلها الدستور والقانون. فبدون الحرية الإيجابية أو الفعّالة، يمكن أن تبقى منظومة الحريات والحقوق العامة السياسية والمدنية حبراً على ورق. ولذلك تعتبر الحرية الإيجابية أو الفعّالة بمثابة التطبيق الفعلى لتلك المنظومة والضمان اللازم لتفعيلها.

وترتبط الحرية الإيجابية على هذا النحو بالحد الأدنى الاجتماعى الذى يمثل الأساس المادى لها. فمن الصعب تصور وجود حرية إيجابية أو فعّالة بدون حصول أفراد المجتمع على حاجاتهم الأساسية ومتطلباتهم الضرورية التى يحققها الحد الأدنى الاجتماعى.

ولذلك يذهب جون رولز، مثلاً، إلى أن منظومة الحريات والحقوق العامة السياسية والمدنية تفقد الكثير من قيمتها فى حالة استخدام أصحاب القوة الاقتصادية مزاياهم للسيطرة على المجال العام.

ويعنى ذلك أن اهتمام الليبرالية الاجتماعية بالفئات الدنيا فى المجتمع يعبر عن رؤية سياسية وليست فقط اقتصادية – اجتماعية. كما أن اتجاهها إلى حد أدنى اجتماعى، وتوجه قطاع واسع فيها إلى حد أقصى للدخول عن طريق الضرائب التصاعدية، لا يهدف فقط إلى زيادة موارد الدولة وقدرتها على الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وإنما يرمى أيضاً إلى التصحيح التدريجى لتوزيع الثروة فى المجتمع حتى لا تتركز القوة بين أيدى فئة محدودة على نحو يهدد تكافؤ الفرص، ويمثل خطراً على منظومة الحريات والحقوق العامة السياسية والمدنية.

وكان هذا الهدف السياسى لليبرالية الاجتماعية تعبيراً عن تحول تاريخى فى الأفكار الليبرالية مؤداه تغير النظرة إلى الطبيعة الإنسانية وتجاوز الإغراق فى الاقتصاد. ففى الليبرالية الاجتماعية، لم يعد الإنسان مجرد مستهلك للمنافع أو إنسان سوق فى المقام الأول، بل مساهم فى الارتقاء بالمجتمع وتحسين وجه الحياه على الأرض فى إطار مجتمعات لا تترك أحداً من أبنائها خارج نطاق عملية التنمية المستمرة التى صارت تُعرف بعد ذلك باسم التنمية المستدامة.

وفى هذا النوع المرغوب من المجتمعات، يظل التفاوت الاجتماعى قائماً ولكنه مشروط بتحقيق أكبر فائدة ممكنة للفئات الأدنى أو الأقل حظاً وفقاً لمبدأ الفرق different principle عند جون رولز. فقد ربط رولز، فى أحد أبرز إسهامات الليبرالية الاجتماعية وأكثرها تقدماً فى هذا المجال، بين الحرية الإيجابية أو الفعّالة من ناحية والعدالة فى ظروف تتوفر فيها قواعد الإنصاف من ناحية ثانية.

ويقوم هذا المبدأ على ركيزتين: أولاهما أن لكل فرد الحق نفسه غير القابل للتصرف فى الاستفادة من آلية تكفل الحقوق والحريات الأساسية لكل فرد آخر على قدم المساواة. أما الركيزة الثانية فهى أن حالات التفاوت الاجتماعى تكون مقبولة إذا توفر إنصاف كامل فى إتاحة الفرص للجميع بشكل متكافئ ووفق آليات شفافة ومتاحة لكل فرد على قدم المساواة، بما يقتضيه ذلك من تدخل الدولة لإزالة أى عوائق تحول دون ضمان التكافؤ الكامل بين الجميع فى الوصول إلى الفرص المتاحة. ولكن الأهم من ذلك هو توفر الآليات اللازمة لضمان تحقيق أكبر قدر من المكاسب لمن هم أقل حظاً فى المجتمع.

ثانيا: جدل الحق والخير:

يمكن بشئ من الاختزال، وربما التعسف أيضاً، تحديد منطلق هذا الجدل فى سؤال محورى هو: هل توجد علاقة بين الحقوق فى ذاتها، سواء السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مما هو موضع اتفاق فى المجرى العام لنهر الليبرالية بكل فروعه تقريباً من ناحية، وأنماط الحياة وأنساق القيم من ناحية ثانية؟ ويمكن تفكيك هذا السؤال المحورى إلى أسئلة أكثر تحديداً. أولها، هل يصح فصل هذه الحقوق عن تصور معين للمصلحة العامة أو الخير العام، واتجاه يبحث عن سبل تحقيق العدالة فى مجتمع محدد بما قد يقتضيه ذلك من تباين فى بعض تفاصيل هذه الحقوق من مجتمع إلى آخر؟

وثمة سؤال ثان فى هذا السياق هو: هل ترتبط الحقوق بالمعنى الذى سبقت الإشارة إليه بركائز أخلاقية قد تنطوى على مكونات دينية، أم تركز هذه الحقوق فقط على كونها لصيقة بالإنسان وغير قابلة للتصرف تحت أى ظرف، لأن ارتباط الفرد بنسيج من العلاقات الاجتماعية لا ينفى أن ذاته مجردة أو خالصة، وأن هذا الارتباط الذى يحدث بين الأفراد لا يلغى استقلال ذواتهم. ويثير هذا السؤال بالضرورة سؤالا آخر عما إذا كان ارتباط الفرد بنسيج العلاقات الاجتماعية (وهو أمر مُسلَّم به لدى الليبراليين الاجتماعيين بوجه عام) يعنى إلغاء انفصاله عن المجتمع فقط أم يمتد للنيل من استقلاله على نحو يعتبره بعض الليبراليين الاجتماعيين مساساً بجوهر الليبرالية نفسها، فى حين يعتبره بعض آخر منهم تطوراً طبيعياً فى العلاقة بين الفرد والمجتمع.

وهناك سؤال آخر لا يقل أهمية فى هذا السياق هو: هل تعلو الحقوق الفردية وترتفع فوق ما عداها ولا ترتبط بأى أمر آخر، أم أنها ترتبط – أو يمكن أن ترتبط – بالأهمية الأخلاقية للغايات المرجوة من ممارستها. ولأهمية هذا السؤال فى توضيح الاتجاهات المتعددة فى أوساط الليبرالية الاجتماعية، نسوق هنا مثالاً محدداً للجدل الذى يثيره من خلال سؤال آخر هو: هل يوجد فرق بين الحق فى حرية التعبير، والحق فى الحرية الدينية أو حرية العقيدة؟ وهل نحترم الحق فى الحرية الدينية لأنه جزء من منظومة الحقوق التى ينبغى احترامها فى مجملها، وتعتبر متساوية، أم بسبب محتواه أو مضمونه المحدد؟ وهل ما يجعل عقيدة دينية جديرة بالاحترام هو أنها تمثل اختياراً حراً أم علاقتها بالخير العام والفضائل الاجتماعية؟ وهل يجوز التمييز – بالتالى – بين الانتماءات الدينية وغيرها من الخيارات التى يمكن لذات الإنسان الفرد المستقلة أن تختارها، وهل تصح المساواة بين ما يمليه الضمير من ناحية وما ينتج عن خيارات شخصية من ناحية ثانية؟

ويثير موضوع الحق فى حرية التعبير سؤالاً آخر عن سبل التمييز بين التعبير الحر الذى لا يضر أو يُلحق أذى بالآخر، والتعبير الذى يترتب عليه ضرر ما، وعن كيفية تحديد ما إذا كان تعبير ما ضاراً من عدمه. ويتركز الجدل هنا حول التعبير الذى يُلحق أذى لفظياً بفئة أو جماعة معينة فى المجتمع، أو ما يُطلق عليه أحياناً الحض على الكراهية أو الدعوة إلى التمييز، وما إذا كان هذا النوع من التعبير مساوياً لذلك الذى يحض على ممارسة العنف.

وإذا كان هناك اتفاق عام على عدم قبول هذا النوع الأخير الذى يؤدى إلى أذى مادى، فثمة جدل حول التعبير الذى يلحق أذى لفظياً فقط وليس مادياً بما فى ذلك تحبيذ التمييز العنصرى ما لم يقترن بالدعوة إلى الاعتداء على فئة يعتبرها الداعى غير جديرة بالحماية. ويدور الجدل هنا حول ما إذا كان استقلال الذات الفردية يجعلها فى منأى عن الأذى المترتب على الحط من شأن الفئة الاجتماعية التى ينتمى الفرد إليها، أم أن الارتباط بينه وبينها (الفرد وفئته الاجتماعية) يجعل التعبير الذى ينال منها مؤذياً له ولكل فرد فيها.

ولنتوقف، هنا، قليلاً عند الحق فى حرية التعبير، لأن الجدل بشأنه يتجاوز الأفكار، والرؤى إلى الواقع، حيث يثير سؤالاً مختلفاً على إجابته بشأن التعبير عن الرأى الذى يحط من شأن فئة اجتماعية معينة فى الشارع وليس فقط من خلال وسائل الإعلام. فهل يصح، مثلاً، تنظيم تظاهرات تُرفع فيها شعارات ضد إحدى فئات المجتمع، وهل يُعتبر التعبير بهذه الطريقة مؤديا إلى إلحاق أذى بأفراد هذه الفئة فى ذواتهم بما يفرضه ذلك من تقييد عام يمنع التظاهر الذى ينطوى على مساس لفظى بفئة ما مهما كان سلمياً، أم أن تحديد محتوى الخطاب يظل حقاً كاملاً لأصحابه لا يجوز التدخل فيه طالما أنه لا يؤدى إلى أذى مادى.

وتعود خلفية هذا الجدل إلى المبدأ الليبرالى الكلاسيكى العام الذى يعتبر الدولة محايدة تجاه مختلف الآراء التى يتبناها المواطنون طالما أنها لا تؤدى إلى أذى مادى، ويفّرق بين هذا الأذى والضرر اللفظى. وبيما يميل بعض الليبراليين الاجتماعيين إلى ضرورة الحفاظ على هذا المبدأ واحترامه، يرى بعض آخر منهم أن الخطاب اللفظى الذى يتضمن حضاً على الكراهية والتمييز يمكن أن يؤدى إلى أضرار مادية حين يؤدى، بذاته أو بتراكماته، إلى ممارسة عنف ضد من عبر عن كراهيتهم أو تضمن تمييزاً ضدهم.

كما يختلف الليبراليون الاجتماعيون أيضاً حول ما إذا كان الهجوم اللفظى على فئة ما فى المجتمع يلحق الأذى بالأفراد الذين ينتمون إليها من عدمه، حيث اتجه بعضهم إلى مراجعة مبدأ استقلال الذات الفردية عن أية جماعة ينتمى إليها الفرد، بينما يخشى بعض آخر منهم أن تؤدى هذه المراجعة إلى إهدار أحد أهم المبادئ الأساسية العامة التى قامت عليها الليبرالية.

وتجدر الإشارة، هنا، إلى أهمية التمييز بين تيار فى أوساط الليبراليين الاجتماعيين يتجه إلى مراجعة مبدأ تعالى الذات الفردية واستقلالها الذى لا يعنى انفصالها عن المجتمع من ناحية، وتيار آخر يتبنى بعض المقولات الليبرالية ويخلطها بتوجهات جماعية ولكنه يختلف عن المجرى العام للديمقراطية الاجتماعية، ويُطلق عليه communitarian. ولما كان هذا التعبير مرتبطاً بمفهوم community الذى اصطُلح على ترجمته إلى الجماعة، تصبح الترجمة الأقرب لهذا التيار هو الجماعاتية، ويصير المنتمون إليه جماعاتيين تعريباً لكلمة communitarians.

ويتركز الجدل بين الليبراليين الاجتماعيين بشأن حدود الحق فى حرية التعبير، وارتباطه بالعلاقة بين الفرد والمجتمع، فى تكييف مفهوم الأذى اللفظى المختَلَف على رفضه وارتباطه بالأذى المادى المتَفَق على إدانته، ليس من حيث كيفية التعامل معه لأن هذا أمر متروك للقضاء حين يكون مستقلاً، ونزيهاً، لإثبات أو نفى ما إذا كان الأذى اللفظى مؤذياً بالفعل للفرد من عدمه، وما إذا كان ممكناً أن يترتب عليه أذى مادى من عدمه أيضاً، بل من زاوية طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع. فإذا كان الليبراليون الاجتماعيون متفقين فى الأغلب الأعم على أن هذه علاقة وثيقة تقترن بمسئوليات اجتماعية للفرد من خلال دوره فى المجتمع، فهم يختلفون بشأن طبيعة العلاقة بين الفرد والفئة الاجتماعية التى ينتمى إليها سواء كانت دينية أو عرقية أو عائلية أو مهنية أو سياسية أو غيرها.

ويشمل هذا الاختلاف ما إذا كان استقلال الذات الفردية يجعلها بعيدة عن أى أذى لفظى يلحق بالفئة التى ينتمى إليها الفرد، وهل يعتبر المساس بهذه الفئة إهانة لكل من ينتمى إليها من عدمه. وفى حين يتجه بعضهم إلى اعتبار أن المساس بفئة ما يُهدر كرامة كل فرد من أفرادها، يُصر بعض آخر منهم على أن هذه الكرامة لا تتمثل فى الانتماء إلى جماعة ما والدور الاجتماعى الذى يؤديه الفرد من خلالها، بل فى قدرته على اختيار هذا الدور باعتباره ذاتاً مستقلة من حيث الالتزامات والغايات، وعلى أساس أن هذه الذات ليست محددة بانتماء معين ولا محدودة به ولا محبوسة فيه، وأن احترامها سابق على انتماءاتها والتزاماتها وغاياتها.

وثمة اتجاه ثالث فى أوساط الليبراليين الاجتماعيين فى هذا المجال يرى أن تقدير طبيعة الأذى المترتب على خطاب ما لا ينبغى أن يحدث فى فراغ، أو يقتصر فقط على حسم مسألة استقلال الذات الفردية عن أى انتماء مجتمعى لها، بل ينبغى أن يرتبط بإجراء مقارنة بين الشر المترتب على ذلك الأذى والخير المرتبط بالانتصار للحق فى حرية التعبير.

وربما يمكن اعتبار أن من يربطون مسألة تقدير طبيعة الأذى المترتب على خطاب ما بمحتوى هذا الخطاب وطبيعة القضية التى يتعلق بها يمثلون اتجاهاً رابعاً رغم أنه قد يتداخل مع سابقه. فهذا الاتجاه – الرابع – يتميز بأنه يضع معياراً محدداً لتقييم الخطاب وهو مدى الحاقه أذى بفئة اجتماعية من عدمه. ولكن هذا المعيار يظل بدوره موضعاً للخلاف، لأن ما تراه أنت محتوى إيجابياً أو حتى رائعاً لخطاب ما قد  ينظر إليه غيرك باعتباره سلبياً وخاصة من يكون هذا الخطاب موجهاً ضدهم.

فعلى سبيل المثال يتفق كثيرون وفقاً للمعيار الذى يقترحه الاتجاه الرابع أن الخطاب الذى يحبّذ التمييز العنصرى أو يُمجد فئة معينة ويُحَّقر فئات أخرى ينطوى على محتوى سلبى بمفهوم الخير العام، وأن الخطاب الذى يرفض ذلك التمييز ويطالب بإنهائه يحتوى على قيمة أو قيم إيجابية ومتقدمة. غير أنه يصعب تصور أن يكون هناك اتفاق كامل أو توجه سائد بشأن معيار التمييز بين خطاب وغيره من حيث إلحاق أذى بالآخر من عدمه. وحتى فى هذه الحالة التى صار فيها الخير واضحاً والشر جلياً (التمييز العنصرى)، يقف من يؤمنون بأفضلية فئة معينة دينياً أو عرقياً أو على أى أساس آخر موقفاً مختلفاً لأنهم يرون الدعوة للقضاء على التمييز ماسة بكرامتهم ومؤذية لهم.

وإذا أردنا أن نرد هذا الجدل كله إلى أصل فلسفى ما، لوجدنا أنه يتعلق بمسألة العلاقة بين الحق والخير، وما إذا كان الحق يسبق الخير أم يلازمه ويرتبط به. وتبدو خلافات الليبراليين الاجتماعيين فى هذا الإطار بمثابة امتداد للجدل الفلسفى القديم حول الحق والخير، ولكن فى إطار جديد هو الفرد والمجتمع والعلاقة بينهما وتكييف هذه العلاقة وحدود استقلال الذات الفردية عن المجتمع أو الفئة المجتمعية التى ينتمى إليها الفرد. كما يشمل هذا الإطار مسألة العلاقة بين حدود الحق والأثر المترتب على ممارسته خيراً أو شراً، وما إذا كان جائزاً إيجاد ارتباط بينهما وحدود هذا الارتباط.

غير أن أهم جديد فى هذه المجادلات هو فى طابعها هذا، أى فى أنها تأخذ صورة حوار وأحياناً مناظرات بين اتجاهات وأفكار متعددة فى أوساط الليبراليين الاجتماعيين، وليس فى جدة موضوعها بشكل كامل، لأن مسألة الحق والخير شغلت عدداً من مفكرى الليبرالية الكلاسيكية وفلاسفتها.

فعلى سبيل المثال رأى إيمانويل كانط أنه لما كان المجتمع مؤلفاً من أفراد لكل منهم مصالحه وتصوراته الخاصة بشأن الخير، فلا ينبغى إخضاعهم إلى تصور مسبق لهذا الخير. فالطريقة المناسبة لإدارة المجتمع، عند كانط، ليست هى التى تسعى إلى تحقيق ما يرى أصحابها أنه الخير، بل تلك التى تطابق الحق من حيث هو مفهوم أخلاقى – وليس فقط إجرائيا – سابق على الخير ومستقل عنه.

ولكن منذ جون ستيوارت ميل، أخذ الربط بين الحق والخير فى الظهور تدريجياً بدءاً بإضفاء طابع نفعى على الخير، بحيث يكون الحق مرتبطاً بتحقيق أقصى قدر من المنفعة بالمعنى الاجتماعى وليس فقط الفردى. فقد ذهب ميل إلى ضرورة فهم المنفعة بأوسع معانيها من حيث هى قائمة على مصالح الإنسان الدائمة باعتباره كائناً يتطور بشكل مستمر. ولما كان كل فعل يستهدف غاية ما، فقد رأى ميل ارتباطاً بين فكرة الحق المجرد والغايات التى تنشدها الأفعال المقترنة بممارسة هذا الحق، وفى مقدمتها تحقيق  السعادة باعتبارها غاية مشتركة بين جميع البشر.

المبحث الثالث

الليبرالية الاجتماعية وتحدى "الليبرالية الجديدة"

كان ظهور تيار محافظ اعتبر نفسه ليبراليا ورفع شعار العودة إلى الأصول الكلاسيكية لليبرالية فى سبعينات القرن العشرين وأطلق على نفسه "الليبرالية الجديدة"، هو التحدى الرئيسى الذى واجه الليبرالية الاجتماعية فى ذروة نضجها. 

وتعود إرهاصات الليبرالية الجديدة إلى ثلاثينات القرن العشرين، حين بدأ عدد قليل من الأكاديميين الأمريكيين والبريطانيين فى إحياء التقليد المحافظ فى الفلسفة، والذى تعود أصوله إلى الفيلسوف الأيرلندى ايدموند بيرك (1729 – 1797) الذى ناصب الثورة الفرنسية العداء وحذَّر من تبعاتها، وقام بتأصيل مبدأ الحكمة المتراكمة عبر التاريخ وأفضلية المحافظة على الأوضاع القائمة فى عدد من الكتب أهمها كتاب (حول الحالة الراهنة للأمة) الصادر عام 1791. 

غير أن "الليبرالية الجديدة" لم تتبلور إلا فى سبعينات القرن العشرين، من خلال رؤية متكاملة استهدفت تقديم ما ظن أصحابها أنه "مانفستو" القرن الحادى والعشرين. وقد وضع عالم الاقتصاد ميلتون فريدمان الأسس التى انطلقت منها رؤية "الليبرالية الجديدة" انطلاقاً من دعوته إلى إعادة الاعتبار إلى السوق الحرة الطليقة من أى نوع من أنواع التنظيم الذى لا ينبع من آلياتها، وتقليص دور الدولة ليقتصر على حماية الحدود والأمن وتهيئة المناخ العام للاستثمارات الخاصة وتوفير البنية الأساسية اللازمة لها.

وانتقلت هذه "الليبرالية الجديدة" بسرعة قياسية من عالم الأفكار إلى المجال السياسى، حيث تبنتها أحزاب وجماعات ذات نفوذ نجحت فى دفع مرشحين مرتبطين بها، ومصنوعين من أجلها إلى السلطة فى الولايات المتحدة (رونالد ريجان) وفى بريطانيا (مارحريت تاتشر)، أى فى البلدين اللذين شهدا ازدهار الليبرالية الاجتماعية منذ منتصف القرن التاسع عشر وجاء منها المفكرون الأربعة الرئيسيون الذين قاموا بالدور الأكبر فى إرساء دعائمها وهم جون ستيوارت بيل (بريطانى) وجون ديوى (أمريكى) وجون كينز (بريطانى) وجون رولز (أمريكى)، إلى جانب عدد من الدول الأخرى فى أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

ورغم أن الليبرالية الجديدة ركزت على الاقتصاد وجعلته الساحة الرئيسية لمعاركها ضد الليبرالية الاجتماعية، فقد كان ضرورياً تأسيس رؤيتها للنظام الاقتصادى على أساس فلسفى لا يقتصر على إحياء المفهوم الليبرالى الكلاسيكى عن السوق. وطوَّر الليبراليون الجدد فى هذا السياق مفاهيم جديدة أبرزها مبدأ الاستحقاق desert principle   الذى بلوره كل من دانيال بيل (1919 - 2011) فى كتابه "بزوغ مجتمع ما بعد الصناعة" الصادر عام 1973، وروبرت نوزيك (1938 - 2002) فى كتابه "الفوضى والدولة واليوتوبيا" الصادر عام 1974.

ويتلخص هذا المبدأ فى أن الأشخاص الذين يحققون أرباحاً ومكاسب أكثر من غيرهم يستحقون ذلك لجدارتهم وقدرتهم على الإنجاز ومهارتهم، ويصبحون هم الأجدر بالإشادة. وقد ميَّز دانييل بيل هنا بين الاحترام والإشادة: (إذا كان الناس كلهم أهلاً للاحترام، فبعضهم فقط هم الذين يعتبرون أهلاً للإشادة. والنظام القائم على مبدأ الاستحقاق هو نظام مبنى على جهد من هم أهل للإشادة). وتحدى بيل ونوزيك وغيرهما من روَّاد "الليبرالية الجديدة" فكرة عدم عدالة الشروط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واعتبارها المصدر الرئيسى للتفاوت، على أساس أن المواهب الطبيعية هى الأساس فى الفروق بين البشر وأنه ليس فى امكان أية مؤسسة أو آلية أن تتحكم فى هذه المواهب فتحرم المولود ذكياً من بعض ذكائه وتضيف إلى من ينشأ غبياً قدراً من الذكاء. 
وتبنى "الليبرالية الجديدة" على ذلك أنه كلما كان سبب النجاح أقرب إلى العوامل الفطرية أو الوراثية، قلَّت حالات التفاوت التى يمكن أن تكون المؤسسات السياسية والاجتماعية قادرة على تحسينها. ويقول بيل فى ذلك: (يفيد مبدأ الاستحقاق أن الأساس فى الحكم على قدرات الشخص يكمن فى العلاقة بين الإنجاز والذكاء، بحيث يقاس التراتب الاجتماعى بسلم الذكاء فى المجتمع). 

كما يدعو إلى البحث فى امكان تحسين مستوى ذكاء الفرد اعتماداً على طريقة معينة فى التنشئة: (مسألة العلاقة بين الذكاء والموروث حساسة للغاية. فهل الذكاء موروث فى معظمه؟ وهل يستطيع الفرد أن يرفع مستوى ذكائه عن طريق التنشئة؟ وكيف يمكن للفرد فصل القدرة الفطرية عما هو مكتسب عبر التنشئة؟).
ولكن ما يهتم به "الليبراليون الجدد" أساساً هو إثبات أن المواهب الطبيعية التى لا يمكن الطعن فيها هى المصدر الرئيسى لما يعتبرونه أرباحاً ومكاسب مستحقة لبعض الأشخاص، ويؤسسون على ذلك رفضهم رؤية الليبرالية الاجتماعية لأخطار التفاوت فى المجتمع وضرورة الحد منه. فالمواهب الطبيعية عندهم هى الأكثر جوهرية فى الفرد والأوفر إسهاماً فى تكوين هويته ودوره الاجتماعى وكذلك مرتبته فى المجتمع ومكانته. ويعنى ذلك أن هناك فروقاً نظرية طبيعية لا يمكن التجرد منها، وأن هذه الفروق هى التى تحدد خصائص كل فرد. ويرفض "الليبراليون الجدد" الرؤية الليبرالية الاجتماعية فى هذا المجال، وهى أن الكثير من الخصائص المحدِدة لهوية الفرد يتأثر غالباً بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مثل مزاجه وقيمه وانتماءاته، فضلاً عن أن هناك خصائص طبيعية لا قيمة لها مثل لون الشعر وغيره من الصفات البدنية. فقد ذهب جون رولز مثلاً إلى أنه لما كان وضع الفرد مرهوناً إلى حد بعيد بوضع أسرته والظروف الاجتماعية السائدة التى لا فضل له فيها، فإن قيمه ومواهبه أيضا مرتبطة بهذه الظروف فى الأغلب الأعم.

غير أن "الليبراليين الجدد" يرون على العكس أن الأسباب الطبيعية والوراثية للتفاوت لا ترتبط بالشروط الاجتماعية والثقافية، ولا يمكن بالتالى تغيير الآثار المترتبة عليها. فيذهب بيل مثلاً إلى أنه (فى ظل أى نظام عادل، يظل البعض قادرين على تحقيق النجاح والتفوق أكثر من غيرهم. ولا يستطيع  أكثر المجتمعات تنوراً أن يفعل أى شىء لتغيير هذا الوضع الذى يعتبر من طبائع الأمور، بل قد يتعذر على أكثر المصلحين عناداً تجاهل أن الحياة نفسها غير منصفة بحيث يستحيل على أية مؤسسة أن تحلم بفرض ما تعتبره إنصافاً. فالناس مختلفون أصلاً، ولابد أن تظهر الفروق بينهم على السطح حتى فى ظل أعلى معدلات تكافؤ الفرص. ولذلك فالمهم هو أن يكون المجتمع مفتوحاً حقاً إلى أبعد مدى ممكن).

كما يرى "الليبراليون الجدد" أن قيمة النجاح والتفوق وما يرتبط بها من تفاوت ضرورى سابقة على المؤسسات التى تسعى إلى معالجة هذا التفاوت. ويفرض ذلك على هذه المؤسسات أن تأخذ فى الاعتبار محدِدات النجاح والتفوق حتى لا يكون سعيها إلى معالجة التفاوت على حساب تقدم المجتمع فى مجمله بما يضر الجميع سواء الأكثر أو الأقل حظاً فيه.

وهذا هو الأساس الذى تقوم عليه نظرية الانسياب التلقائى لثمرات النمو الاقتصادى فى مختلف شرائح المجتمع وفئاته Trickle Downs Effect. فوظيفة مؤسسات الدولة هى أن تعمل من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادى عبر تشجيع الأكثر قدرة على النجاح والتفوق وإزالة العوائق أمامهم، وليس وضع المزيد منها لأنهم هم الذين يشدون المجتمع إلى الأمام من موقعهم فى قمته. ولذلك لا يؤدى الانشغال بمن هم فى قاع المجتمع، وفق الرؤية السائدة فى "الليبرالية الجديدة"، إلا إلى جر هذا المجتمع إلى الوراء وحرمانه من فرص التقدم.

فوفقاً للاتجاه الغالب فى "الليبرالية الجديدة" فإنه لا أحد يحصل على شىء فى إطار القانون إلا إذا كان يستحقه ويملك أساساً لهذا الاستحقاق، حيث أن (الاستحقاق بدون أساس هو بكل بساطة ليس استحقاقاً) وفقاً لما ذهب إليه جويل فانيبرج فى كتابه "العمل والاستحقاق" الصادر عام 1970. ولذلك لا يستحق شخص مثل ما يحصل عليه شخص آخر إلا إذا كانت لديه خصائص مماثلة. فالخصائص التى تحقق استحقاقاً لذات ما يجب أن تكون خصائص مميزة لتلك الذات. 
ورغم إصرار كثير من "الليبراليين الجدد" على أنهم ليبراليون يعبرون عن الليبرالية الحقيقية فى أصولها النقية (أى ما قبل الليبرالية الاجتماعية)، فقد انتقل بعض من انتموا إلى هذا التيار فى الولايات المتحدة إلى مواقف معادية لكل ما يمت إلى الليبرالية بصلة عبر كتابات شديدة الفجاجة حملت عناوين مثل : "الليبرالية حالة اضطراب عقلى"، و"كيف تتحدث مع ليبرالى إذا كان لابد"، و"الحقيقة المفزعة عن الليبرالية"، و"الناكرون لله: كنيسة الليبرالية"، و"انقذينى يا أمى .. هناك ليبراليون تحت السرير".

وليس هذا هو السبب الوحيد وراء التشكك فى ارتباط "الليبرالية الجديدة" بأى فكر ليبرالى قديم أو جديد، اجتماعى أو تقليدى. فهذا التيار الذى أطلق على نفسه "الليبرالية الجديدة" يمثل اتجاهاً معرفياً مختلفاً ومنظومة فكرية Paradigm  مغايرة لأسس الليبرالية منذ ظهورها وبكل اتجاهاتها ومراحلها رغم المرجعية المشتركة لهما، والتى تكمن فى محورية فكرة الحرية.

ولكن إذا عدنا إلى تاريخ الأفكار على امتداده، نجد أنه كم من فكرة كبيرة تولدت عنها اتجاهات شتى تفرقت بها السبل رغم التشارك فى المرجعية. وهذا ما حدث لفكرة الحرية التى أصبحت بمثابة إطار واسع يضم تيارات عدة جديدة وقديمة. غير أن الليبرالية التى تمحورت حول فكرة الحرية ظلت تمثل بكل اتجاهاتها ومقوماتها اتجاهاً معرفياً واحداً لا يتسع لما أُطلق عليه منذ سبعينات القرن العشرين الليبرالية الجديدة، التى وصفها بعض ناقديها بأنها قاسية على الفقراء والضعفاء، واعتبرها بعضهم الآخر "متوحشة".

ولعل أهم ما يفَّرق بين الليبرالية بمختلف اتجاهاتها و"الليبرالية الجديدة" هو مدلول الحرية، وخاصة من زاوية رؤية كل منهما للعلاقة بين الحرية السياسية والحرية الاقتصادية. فأهم ما يميز "الليبرالية الجديدة" هو إعطاء الأولوية المطلقة للحرية الاقتصادية. فهذا الاتجاه يعرَّف الحرية فى إطار الاقتصاد قبل كل شىء ويهبط بالديمقراطية إلى مستوى يكاد يجعلها مجرد أداة للسوق، بحيث تعدو هذه السوق بمثابة التجسيد المؤسسى للحرية. ولذلك فهو يعتبر أى تدخل للدولة، باستثناء توفير بعض الخدمات فى حدود معينة، خطوة نحو الشمولية والاستبداد.

وبالمقابل تتبنى الليبرالية، وخاصة فى نسختها الاجتماعية، نوعاً من التوازن بين الحرية السياسية والاقتصادية، وترى ضرورة لدور الدولة فى تنظيم النشاط الاقتصادى ومعالجة الاختلالات التى تنجم عن آليات السوق، وضمان الحد الأدنى الاجتماعى والحرية الإيجابية حتى لا تفقد منظومة الحريات مغزاها. وفى هذا السياق يرى الليبراليون أن رؤية "الليبرالية الجديدة" للعلاقة بين الحرية الاقتصادية والسياسية تقود إلى نوع من الحتمية الاقتصادية أو "الاقتصادوية" لا تختلف فى الجوهر عن المنهج الماركسى. فرغم تعارض المنطلقات والأهداف، يرى معظم الليبراليين أن ثمة قاسماً منهجياً مشتركاً بين "الليبراليين الجدد" والماركسيين قوامه الإيمان بأن التاريخ يتحرك نحو غاية معينة، أو يسير وفقاً لحتمية محددة سلفاً. ولما كان التاريخ عند الليبراليين هو تاريخ البحث عن الحرية فإنه لا يمكن أن تكون فيه حتمية.

ورغم اتفاقهم مع "الليبرالية الجديدة" على أن سلطة الدولة هى أهم مصدر للقهر، يرى الليبراليون عدم امكان الاستغناء عن دورها التنظيمى والرقابى. فقد توصلوا عبر التجربة إلى أن ما يضمن قيام السوق بوظائفها بطريقة سليمة هو وجود مؤسسات سياسية كفء وقواعد إدارية فعالة. وهم يقرون مع الليبرالية الجديدة بأن دور الدولة يتسبب فى إرباك آليات السوق فى بعض الأحيان. لكنهم لا يجدون بديلاً له لأنهم لم يعثروا على وسيلة أخرى لجعل تلك الآليات تعمل بكفاءة، أو لمعالجة الاختلالات التى تنتج عنها. 

ولأن الليبراليين، خاصة الاجتماعيين، يعتقدون أن السوق لا تعمل بكفاءة من تلقاء نفسها، فهم يرون ضرورة لتنظيمها ولذلك يهتمون – بخلاف ما ذهبت إليه "الليبرالية الجديدة" – بدور للدولة ينطوى على وظيفة تنظيمية رقابية تهدف بالأساس إلى وضع حد للاحتكار. فطالما أن التنافس الحر يعتبر جوهر اقتصاد السوق، مثلما هو روح الديمقراطية، يرى معظم الليبراليين ضرورة وجود الرقابة التى تكفله وتحول دون تكبيله. إنها ظاهرة الاحتكار تلك التى يختلف الليبراليون جذرياً مع "الليبرالية الجديدة" بشأنها. فيعطى الليبراليون اهتماماً بالغا للقوانين التى تحد منها وتمنع الشركات من تقييد التنافس، فى حين لا تجد "الليبرالية الجديدة" خطراً فى الاحتكار، بل تكاد أن تشجعه باعتباره الامتداد الطبيعى للتنافس فى السوق. فالمحتكر من هذا المنظور هو أكثر المنتجين نجاحاً وكفاءة، وأوفرهم قدرة على تدعيم مركزه فى السوق وعلى تحقيق التقدم الاقتصادى. 

وهناك خلاف أساسى أيضاً حول قضية الفقر والفقراء. ويتركز هذا الخلاف فى الجواب على السؤال التالى: هل يكون الفقراء أحراراً من الناحية السياسية؟

"فالليبرالية الجديدة" تتجاهل فى الغالب هذا السؤال، وإن كان المتشددون من أنصارها وبخاصة المتأثرين بـ "الداروينية الاجتماعية"، يجيبون عنه بأن التدخل لحماية الفقراء يُضعف المجتمع كله ويحجز إمكانات تقدمه. أما الليبراليون، فى معظمهم، فيجيبون بأن الفقر ينتقص من منظومة الحرية السياسية والمدنية، ومن ثم يضعون المسألة الاجتماعية فى مكان متقدم على جدول أعمالهم. 
ولذلك يجد الليبراليون الاجتماعيون أن الديمقراطيين الاجتماعيين أقرب إليهم من أنصار "الليبرالية الجديدة". وعندما يكون هناك استقطاب حاد بين هذين التيارين الأخيرين، يتجه الليبراليون الاجتماعيون غالبا نحو الديمقراطية الاجتماعية حين تسمح تضاريس الخريطة السياسية بذلك. 
والحال أن المساحة التى تفصل بين الليبرالية الاجتماعية و"الليبرالية الجديدة" أخذت فى الاتساع منذ السبعينات. ورغم أن الخلافات الظاهرة ترتبط بقضايا اقتصادية واجتماعية بالأساس، إلا إنها تعكس تباينا معرفيا وفلسفيا يجوز القول معه أننا إزاء اتجاهين مختلفين. ويبدأ هذا التباين المعرفى من نظرة كل منهما للطبيعة الإنسانية. فالإنسان لدى "الليبرالية الجديدة" هو إنسان سوق أو مستهلك للمنافع فى المقام الأول، بخلاف المنظور الليبرالى الاجتماعى الذى ازداد اهتمامه منذ القرن التاسع عشر بالظروف التى تتيح للإنسان امكانات التطوير الذاتى المتناسق. ولذلك تقترن النزعة الفردية بدور مجتمعى للفرد لدى الليبرالية الاجتماعية التى تستهدف عدم ترك أحد بقدر الامكان خارج دورة الإنتاج والاستهلاك، أى على هامش المجتمع. فينشغل معظم الليبراليين الاجتماعيين على سبيل المثال بظاهرة المهمشين، ويعتبرونها إحدى أخطر المشكلات بشأن مستقبل أى مجتمع، فيما يراها أنصار الليبرالية الجديدة شرا لابد منه ولا مفر من التعايش معه على نحو يتعارض مع أحد أهم الأسس المعترف بها فى الليبرالية الاجتماعية، وهو مفهوم الحد الأدنى الاجتماعى الذى يتيح لكل فرد تنمية قدراته الذاتية والإسهام فى العملية الديمقراطية حتى لا تسيطر عليها المصالح الكبرى. 

وقد أخذ هذا المفهوم يتبلور كما سبق توضيحه منذ أعمال جون سيتوارت ميل وحتى إسهامات جون رولز، فى صورة فلسفة فردية – مجتمعية متوازنة قوامها أن الفرد غاية فى ذاته وعضو فى مجتمعه فى آن واحد. وأصبحت هذه الفلسفة هى الأقرب للمفهوم الليبرالى التقليدى للمجتمع المدنى ولمفهوم المساواة الذى تنهض على أساسه الديمقراطية. فيرى الليبراليون الاجتماعيون أن الحريات السياسية والمدنية تفقد الكثير من قيمتها طالما كان أصحاب المصالح الكبرى قادرين على استخدام مزاياهم الاقتصادية للسيطرة على مجرى الحوار العام فى المجتمع. وهم يحذرون دائما من التأثير السلبى لظاهرة تنامى مراكز القوة أو جماعات المصالح الكبرى المنظمة وهيمنتها على العملية السياسية. ومن مظاهر هذا التأثير تراجع المساواة فى الحصول على المعلومات وتنظيم الدعاية ومن ثم تهديد حرية الاختيار. 
وهناك تباين معرفى أساسى آخر بين الليبراليين و"الليبرالية الجديدة" بشأن الموقف من التقاليد الاجتماعية والأخلاقية السابقة على الرأسمالية والديمقراطية. فتدافع "الليبرالية الجديدة" عن الموقف الذى تبناه المحافظون منذ نهاية القرن الثامن عشر لمصلحة هذه التقاليد، وخاصة القيم العائلية والنزعة الأبوية والمكانة الاجتماعية والأصول الدينية، من منظور أهميتها لتماسك المجتمع والحاجة للقوة المعنوية التى تتمتع بها.

ولا يقبل الليبراليون عموماً هذا المنظور انسجاماً مع دفاعهم عن المجتمع المدنى والحداثة، وعدم إيمانهم بفلسفة الحكمة المتراكمة عبر العصور. وهم يعتبرون الاتجاه المحافظ التقليدى، الذى نهلت منه "الليبرالية الجديدة"، رجعياً يتوق للعودة إلى الماضى. كما يرون أن هذا الاتجاه يقيد مبدأ المساواة الليبرالى، ومن ثم يقوض فعليا مفهوم الدولة الحديثة التى تضمن لمواطنيها المساواة فى الفرص وأمام القانون.

فقد اتسم التيار الفكرى المحافظ فى القرن التاسع عشر بالدفاع المتشدد عن "التقاليد" التى تكتسب شرعيتها لديه مما تتمتع به من قوة على نحو بدا فى معظم الأحيان كنوع من تأكيد الحكمة المتراكمة للماضى. وبهذا المعنى دافع المحافظون القدامى الأكثر تعارضاً مع الليبرالية عن الأبنية الاجتماعية السابقة على الديمقراطية والتصنيع بطابعها التراثى القائم على العائلة والمكانة والنزعة الأبوية. وكان بعض منََظريه رجعيين بالمعنى الدقيق للكلمة، أى راغبين فى العودة إلى الماضى ورافضين للتحديث ومنزعجين من المساواة سواء فى الفرص أو أمام القانون. ولذلك اعتبروا الدولة الحديثة التى تضمن حق المساواة لمواطنيها أبرز "الشرور" التى جاءت بها الليبرالية.

وإذا كانت بعض هذه القيم بقيت ماثلة فى منظومة "الليبرالية الجديدة" الفكرية، فقد تميزت هذه المنظومة بأنها أكثر عصرية وقدرة على التعامل مع واقع العالم المتقدم الذى ترسخت فيه القيم الليبرالية. ولإدراك هذا الفرق الجوهرى، نذكر أن "الليبرالية الجديدة" تجاوزت تماماً نزعة الفكر المحافظ فى القرن الماضى إلى احتقار الفلسفة السياسية لكونها مجردة وعقلانية تعتمد على العقل لا على التقاليد، وبالتالى تهدد النظام الاجتماعى المستقر عبر السعى إلى تغييره. فقد أدركت "الليبرالية الجديدة" أن المحافظين القدامى واجهوا أزمة عندما اضطروا إلى مجادلة الليبرالية، وهو أمر غير ممكن دون تبنى مناهج عقلانية حتى لغرض هزيمة العقلانية نفسها، مما خلق تناقضا فى بنية الفلسفة السياسية المحافظة.

وعلى العكس من ذلك يتميز أنصار "الليبرالية الجديدة" بالنزعة العقلانية، بل وبالتعقيد النظرى والفلسفى. وقاموا فى هذا الإطار بتطوير عدد من الاسهامات جرى اقتباس بعضها من نظرية الدولة فى الديمقراطية الليبرالية، وهى نظرية الاختيار العام بروافدها الأربعة المتمثلة فى نظرية العقد الاجتماعى والاقتصاديات "النيوكلاسيك"، والنماذج السياسية الرياضية، وأفكار الإدارة الديمقراطية وخاصة عند جيفيرسون.

المبحث الرابع

مأزق الليبرالية فى القرن الحادى والعشرين
مرت الليبرالية بعدة مراحل فى تطورها الذى لم ينقطع على مدى أكثر من ثلاثة قرون. ساعدت محاولات الإصلاح الدينى فى أوروبا فى توفير أجواء أكثر مواتاة لها، وكانت ضمن مقدماتها الأولى. ولذلك ساهم بعض الروّاد الليبراليين فى دعم هذا الإصلاح من خلال طرح مبدأ التسامح ونشره على النحو الذى سبق شرحه. 

وكانت الاكتشافات العلمية ضرورة تاريخية لإيجاد ظروف تستدعى تحرير العقل الذى كان إعلاء شأنه، وسيظل، إحدى أهم ركائز الليبرالية التى ساهمت بدورها فى تطوير هذه الاكتشافات ثم فى تعميق البحث العلمى بما طرحه بعض روّادها من أفكار. كما كان العلم حين بزغ مدخلاً إلى تطوير الفلسفة والفكر الفلسفى. وتُعد الليبرالية، فى أحد أهم أبعادها، نتيجة تفاعل خلاّق بين مناهج العلم وأفكار الفلسفة فى مرحلة ارتبطت فيها النهضة بالفكرة المحورية التى قامت عليها الليبرالية وهى الحرية.

ومهّد هذا كله لمرحلة للتنوير التى وصفتُها فى الفصل الأول بأنها درة التاج فى تطور الليبرالية الكلاسيكية، قبل أن تؤدى التراكمات التى كان هذا التنوير أهمها إلى تحول نوعى يجعل الليبرالية الاجتماعية هى درة التاج الجديدة.

غير أنه فى الوقت الذى كان هذا التحول قد بلغ مرحلة متقدمة من النضج، واجهت الليبرالية الاجتماعية تحدياً خطيراً نتيجة ظهور ما أُطلق عليه "الليبرالية الجديدة" ذات الطابع المحافظ على النحو الذى ناقشتُه فى المبحث الثالث من هذا الفصل.

وسيظل هذا هو التحدى الرئيسى أمام الليبراليين المؤمنين بالارتباط الوثيق بين الحرية والعدالة الاجتماعية طوال القرن الحادى والعشرين، لأنه يفرض عليهم تطوير نظرية جديدة بشأن قضية العلاقة بين المجتمع والسوق التى سبق طرحها فى بداية صعود الليبرالية الاجتماعية.

ومن الطبيعى أن تنطلق هذه النظرية من إثبات مخاطر التفاوت الهائل الذى حدث بين الأغنياء ومتوسطى الحال والفقراء وما يقترن به من تركز الثورة فى أيدى قلة صغيرة فى كثير من بلاد العالم. ولكنها ينبغى أن تقدم رؤية أو رؤى واقعية وليست مثالية لمعالجة هذا التفاوت الذى أخذ فى التفاقم منذ الربع الأخير من القرن العشرين، حيث تركزت الصناعات الرئيسية أكثر من أى وقت مضى فى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والآسيوية، وازداد تركيز الأصول المالية، وتضاءل نصيب العمل فى الثروة العامة مقابل رأس المال، وتراجعت الفرص المتاحة أمام المشاريع المتوسطة والصغيرة.

ويعنى ذلك أن ازدياد التفاوت يلحق الضرر بالاقتصاد وليس فقط بالمجتمع، لأنه يؤدى ضمن ما يترتب عليه إلى إخراج المستثمرين الأقل قدرة على الاستمرار فى سوق تسيطر عليها قلة ثرية (أوليجاركية) حتى إذا لم تكن محتكرة بالمعنى الفنى للكلمة. فالتفاوت خطر على ما يمكن أن نسميه العدالة الاقتصادية أى عدالة الفرص المتاحة فى السوق أمام المستثمرين الذين يملكون ويعتبرون أثرياء ولكن بدرجة أقل، وليس فقط على العدالة الاجتماعية من حيث أنه يزيد الفقراء فقراً ويهبط بأعداد متزايدة من المنتمين للطبقة الوسطى إلى ما دونها اجتماعياً.

ولا يقتصر ذلك على البلاد الرأسمالية التقليدية. ففى الصين التى مازال الحزب الشيوعى يحكمها، تحسنت أحوال قسم كبير من الناس فى مختلف المستويات الاجتماعية خلال أكثر من ثلاثة عقود من النمو الاقتصادى المتواصل، بما فى ذلك فقراء الأرياف الذين ازدادت إنتاجيتهم ودخولهم. ومع ذلك، فقد استحوذت الرأسمالية العقارية التى تنامى نفوذها بقوة وسرعة على نصيب متزايد من ثمار ذلك النمو بمشاركة أعداد متفاوتة من الكبار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.

وأظهرت دراسة نشرها الخبيران الصينيان أندرو شينج وشياو جنج فى بداية عام 2014 أن من يندرجون فى شريحة الواحد فى المائة الأعلى دخلاً فى الصين يراكمون الثروة بسرعة أكبر كثيراً من نظرائهم فى بقية بلاد العالم.

وهناك اعتراف متزايد، وخاصة منذ الأزمة المالية الكبرى التى اندلعت عام 2008، من جانب مؤسسات دولية مهمة بأن التفاوت فى توزيع الدخول بلغ مبلغاً يمثل خطراً على الأداء الاقتصادى وليس فقط على سلامة المجتمع. فقد أعادت تلك الأزمة الاعتبار لدور الدولة بعد أن نجحت "الليبرالية الجديدة" فى خلق اتجاه قوى فى العالم يميل إلى تقليص هذا الدور. فكانت الدولة هى التى تدخلت مستخدمةً أموال دافعى الضرائب لإنقاذ الأسواق التى عجزت ليس فقط عن تصحيح خلل هائل فيها، ولكن حتى عن حماية نفسها من الانهيار.

وصدرت خلال السنوات الخمس التالية لاندلاع تلك الأزمة تقارير عدة من صندوق النقد الدولى تفيد أن الفجوة الواسعة فى توزيع الدخول صارت عائقاً حقيقياً أمام جهود التنمية المستدامة على الصعيد الدولى. فرغم أن المساواة المبالغ فيها ليست مُحبذة لأنها تزيل أو تضعف الحافز على العمل والإبداع والابتكار، فإن عدم المساواة المبالغ فيه أيضاً يعيق التنمية ويمنع الفقراء من الحصول على ما يكفى ليس فقط لسد حاجاتهم الأساسية ولكن لتأهيلهم بما يجعلهم قادرين على الإسهام فى تعظيم إمكانات تقدم المجتمع فى مجمله. وللمرة الأولى منذ إنشائه، تتجه تقارير صندوق النقد الدولى إلى تبنى رؤية قريبة مما تطرحه الليبرالية الاجتماعية بشأن دولة إعادة التوزيع، أو جانب أساسى منها، عبر الإقرار بأن رفع الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية ليس لهما بالضرورة أثر سلبى على الاقتصاد الكلى. كما أن أثرهما السلبى على الأثرياء يكون مؤقتاً فى معظم الأحيان، لأن تحسن أوضاع محدودى الدخل يزيد قدراتهم الشرائية مما يؤدى إلى تنامى أرباح الأثرياء الذين ينتجون السلع والخدمات.

وكان هذا التطور فى نظرة مؤسسات كبرى من هذا النوع إلى النظام الاقتصادى طبيعياً فى ضوء التوسع المخيف فى الفجوة الاجتماعية فى كثير من دول العالم، حيث بات نحو واحد فى المائة من سكان العالم يسيطرون فى مطلع القرن الحادى والعشرين على نصف ثروته. كما أن النصف الأقل دخلاً من سكان العالم لا يزيد مجموع دخولهم على ما يملكه أغنى 85 شخصاً فقط فى العالم.

واقترن هذا التفاوت المخيف بتعرض الاقتصاد العالمى لتقلبات شديدة أحدثت آثاراً سلبية فى مستويات التوظيف وأدت إلى انخفاض فى أجور العمال والموظفين ونسبتها إلى الناتج المحلى العالمى فى العقود الثلاثة الأخيرة فى القرن العشرين والعقد الأول فى القرن الحادى والعشرين، وهى مرحلة صعود "الليبرالية الجديدة".

كما ثبت بما لا يدع مجالاً للشك خطأ أهم نظريات "الليبرالية الجديدة"، وهى نظرية انسياب ثمرات النمو Trickle down effect، التى تقول إن عوائد ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى تنساب تدريجياً فى المجتمع ليجنى الفقراء ومحدودو الدخل ثمارها تلقائياً دون تدخل وبلا أية حاجة إلى إعادة توزيع هذه العوائد، على أساس أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء ستتناقص تدريجياً مع مرور الزمن. وفضلاً عن ثبوت خطأ هذه النظرية، فقد ثبت أيضاً عكسها. ففى الولايات المتحدة على سبيل المثال، تضاعفت دخول أغنى واحد فى المائة من سكانها خلال الربع الأخير فى القرن العشرين.

وثبت أيضاً خطأ ما قالت به هذه النظرية عن أن الأغنياء هم الذين يتحملون العبء الأكبر عند حدوث ركود اقتصادى، الأمر الذى يبرر قبول الأرباح الهائلة التى يجنونها فى حالة الانتعاش. فقد ثبت، فى السنوات التالية للأزمة المالية الكبرى التى اندلعت عام 2008، أن أغنى واحد فى المائة من سكان الولايات المتحدة حصلوا على 95 فى المائة من مكاسب تعافى الاقتصاد. كما أن أفقر 10 فى المائة من السكان فى اليونان كانوا هم أكثر الفئات تأثراً بالإجراءات التقثشفية التى تم اللجوء إليها تحت ضغط تلك الأزمة.

وقد بدأ التنظير فى هذا المجال انطلاقاً من نظرية دولة إعادة التوزيع التى تبناها قطاع أساسى من الليبراليين الاجتماعيين سعياً إلى ترسيخ فكرة أن التردد فى قيام الدولة بدورها فى معالجة التفاوت الاجتماعى الهائل يلحق الضرر بالنمو الاقتصادى وليس فقط بحياة الفقراء ومحدودى الدخل.

ويُعد كتاب "رأس المال فى القرن الحادى والعشرين" لأستاذ الاقتصاد الفرنسى توماس بيكيتى الصادر عام 2014 أبرز إسهام فى هذا المجال. فهو ينطلق من تحليل أكاديمى عميق لأشكال تراكم الثروة منذ منتصف القرن التاسع عشر، ويستخلص أن هذه الثروة تتراكم بشكل مستمر لمصلحة أصحاب رأس المال الأكثر ثراء ونفوذاً، وأن هذا نمط مستمر لم ينكسر إلا لسنوات قليلة فى أعقاب كل من الحربين العالميتين الأولى (1914-1918)، والثانية (1939-1945).

ووفقاً لهذا التحليل، سيستمر التوسع فى الفجوة بين الأغنياء من ناحية والطبقة الوسطى والفقراء من الناحية الثانية ما لم يحدث تدخل لوضع حد له، وستظل الأرباح التى يجنيها الأثرياء أعلى من معدل النمو الاقتصادى فى معظم الدول وفى معظم الأحيان، بما يعنيه ذلك من ازدياد محتوم فى تلك الفجوة.

ويفّند بيكيتى، فى سياق مناقشته لتطور تراكم الثروة، أيضاً النظرية القائلة إن الثروة هى كالماء الذى يرفع كل الزوارق، ويُثبت أنها لا ترفع إلا زوارق أصحابها وتترك غيرها لمصيرها.

وهذا هو ما نجده فى الواقع الذى يحلله بيكيتى بمنهج رياضى – إحصائى يثبت أن معدل ربحية رأس المال يفوق عادة معدل النمو الاقتصادى سواء فى فترات الانتعاش أو الركود، بما يعنيه ذلك من أن الثروة ستتركز دائماً لدى القلة القليلة التى تملك. وعندما يزداد الأغنياء ثراء على هذا النحو، لابد أن يزداد الفقراء فقراً أو يبقوا فى فقرهم بحيث يكون أقصى طموحهم هو المحافظة على هذا المستوى من الفقر.

ومن أهم ما يثبته بيكيتى هو أن معضلة تركز الثروة لدى القلة على هذا النحو لا تمثل مشكلة فى عدالة التوزيع فقط، بل تعبر عن مشكلة فى عملية الإنتاج نفسها لأن هذا التركز يفسدها بما يؤدى إليه من إضعاف القدرة الشرائية لعموم الناس أى تناقص إمكانات شراء الإنتاج بشكل مستمر. وهو يثبت أيضاً أن الثراء الفاحش الذى ينتج عن تركز الثروة لا يعود إلى مهارة أصحابه أو لكونهم أكثر جهداً فى العمل من غيرهم، بل يرجع إلى أن القوى الاقتصادية الأساسية تؤدى إلى مزيد من هذا التركز.

فالتطور التكنولوجى المستمر يدعم القدرة على الإنتاج، ولكن تركز الثروة لدى الأغنياء فقط يقلل قدرة المجتمع على استهلاك هذا الإنتاج مما يؤدى إلى الكساد الذى ينتج عادة عن زيادة العرض على الطلب. وهذا يفسر التسارع الذى يحدث فى معدلات تكرار الأزمات الكبرى فى العالم الذى شهد خمساً منها منذ بداية تسعينات القرن العشرين وحتى نهاية العقد الأول فى القرن الحادى والعشرين، أى خلال 20 عاماً فقط، وهى أزمة 1992 فى أوروبا، وأزمة 1997 فى شرق آسيا، وأزمة 1999 فى روسيا وبعض دول أمريكا اللاتينية، وأزمة 2001 فى الولايات المتحدة حين انهارت أسعار أسهم التكنولوجيا والعقارات، ثم الأزمة الأكبر والأوسع التى بدأت عام 2008. ويظهر مدى هذا التسارع حين نقارن حدوث خمس أزمات خلال عشرين عاماً بوقوع أزمتين فقط خلال الأربعين عاماً السابقة، وهما أزمة الكساد الكبير 1929-1930، وأزمة فك ارتباط أسعار الدولار والذهب عام 1972.

ولذلك يبدو أن التحدى الذى يواجه الليبرالية الاجتماعية هو تطوير أفكار جديدة واقعية للحد من الفجوة الآخذة فى الاتساع. فلا يكفى الإقرار المتزايد بخطر توسع فجوة التفاوت ما لم تُطرح سياسات محددة لمعالجة هذا التفاوت تتسم بالواقعية والعملية، انطلاقاً من المبادئ التى نجحت الليببرالية الاجتماعية فى إرسائها.

فقد ظلت الليبرالية الاجتماعية حتى منتصف العقد الثانى فى القرن الحادى والعشرين تواجه تحدى بلورة سياسات تفصيلية لمعالجة التفاوت المدمر الذى نجحت فى إثبات خطره.

وحتى توماس بيكيتى، الذى تقترب أفكاره من الليبرالية الاجتماعية بشكل أو بآخر، يتميز برؤية ثاقبة وقدرة تحليلية فائقة، لم يقدم ما يمكن اعتباره أساساً لنظرية تساهم فى حل معضلة التفاوت، لأن فكرته الأساسية التى طرحها وهى فرض ضريبة عالمية تصاعدية على الثروة – وليس فقط على الدخل والربح – تتطلب مستوى مرتفعاً للغاية من التعاون الدولى لا يمكن تصوره فى أى مدى منظور إلا فى عالم الخيال. فقد ثبت أن فرض ضريبة على الثروة فى غياب هذا التعاون يدفع الأثرياء للانتقال إلى بلد آخر لا تُفرض فيه هذه الضريبة. ولذلك ألغت دول أوروبية عدة ضرائب من هذا النوع بعد فرضها مثل الدنمارك، وفنلندا، والسويد، والنمسا، وألمانيا، وأسبانيا. وهذا فضلاً عن أنها ضريبة ظالمة لأنها تشبه تغيير قواعد اللعبة بشكل مفاجئ بل بعد انتهاء المباراة، وتنطوى على أثر رجعى بمعنى ما إذا اعتبرناها ضريبة على عائدات عمل قام به المرء فى الماضى. 

وقد اقترح روبرت شيلر حائز جائزة نوبل فى الاقتصاد عام 2013، والمعروف بميوله الليبرالية الاجتماعية، سياسة أسماها "التأمين ضد التفاوت" تقوم على التمويل العلمى المبدع سواء فى القطاع الخاص أو العام لإدارة المخاطر التى تساهم فى توسيع فجوة التفاوت، والتزام الحكومات بوضع خطط طويلة الأمد لرفع معدلات الضرائب تلقائياً بالنسبة إلى ذوى الدخول الأعلى فى حالة تفاقم التفاوت فى المستقبل، مع عدم إجراء أى تغيير فى النظام الضريبى المعمول به عند وضع هذا النوع من الخطط.

وتتميز هذه السياسة بأن تقدير الزيادة المحتملة فى الضرائب لمواجهة التفاوت لا يستند فقط على مستوى الدخول فى لحظة إجراء هذا التقدير، بل يأخذ فى الاعتبار الارتفاع المتوقع فى هذه الدخول على مدى سنوات، مع إعفاء ما يتم استخدامه فى توسيع الاستثمار بطبيعة الحال. وتتقاطع هذه السياسة جزئياً مع فكرة الضريبة العامة على الثروة، ولكن بدون معاقبة من عملوا ووفروا أكثر من غيرهم، وبلا أثر رجعى ينطوى على نوع من الظلم.

وترمى سياسة شيلر المقترحة إلى التعامل مع خطر التفاوت قبل أن يتفاقم ويؤدى إلى زيادة نفوذ الأكثر ثراء إلى الحد الذى يتيح لهم استخدام هذا النفوذ لتعزيز مكاسبهم وإحباط أية محاولة للحد من التفاوت. وهذه سياسة استباقية استمد فكرتها من سياسة التأمين، حيث يشترى المرء وثيقة تأمين ضد الحريق مثلاً قبل وليس بعد أن يحترق بيته.

غير أن هذا النوع من الأفكار يفتقد الدرجة الكافية من الواقعية، فى الوقت الذى استُنفذت الأفكار الأكثر واقعية التى طُرحت فى مجرى تطور الليبرالية الاجتماعية وقبل أن تُحدث "الليبرالية الجديدة" أثارها التى أدت إلى ازدياد فجوة التفاوت وتوحش قطاعات متزايدة من الملاّك أصحاب الثروات الكبرى. وهذا هو التحدى الأعظم الذى يواجه الليبرالية الاجتماعية على امتداد القرن الحادى والعشرين.

وهذا تحد صعب، ولكن التطور المرتبط بثورة الاتصالات والمعلومات يزيد إمكانات الاستجابة له بأفكار أكثر جدة وإبداعاً، فى ظل التوسع فى عملية التحول إلى الاقتصاد الجديد القائم على معطيات هذه الثورة. فمن شأن هذا التوسع أن يفرض الحاجة إلى تنمية الإنسان الذى تجعله ثورة الاتصالات والمعلومات – يوماً بعد يوم - العامل الرئيسى فى الاقتصاد الجديد الذى يقوم على المعرفة بأكثر مما يعتمد على رأس المال والموارد الطبيعية. فهذا الاقتصاد يتقدم بمقدار ما يزداد عدد العاملين المبدعين اللازمين لإدارة شئون مجتمع المعرفة. فالعامل الأساسى فى هذا الاقتصاد ليس رأس مال ما أُنتج من قبل، بل ابتكار معرفى يضيف إلى ما سبق إنتاجه ويخلق إنتاجاً جديداً. ولذلك سيكون ضرورياً الاهتمام بالبعد الاجتماعى الاقتصادى خلال القرن الحادى والعشرين. وهذا هو ما يجعل الأفق مفتوحاً أمام الليبرالية الاجتماعية فى هذا القرن.

الفصل الرابع

لهذا فشلت الليبرالية فى مصر والعالم العربى

كثير من الارتباك يكتنف معظم الأوجه المتعلقة بالليبرالية فى مصر، والعالم العربى بوجه عام. لا يوجد، ابتداء، اتفاق على تاريخ محدد بدأ فيه التعرف على الليبرالية فى منطقتنا. فالفجوات واسعة فى هذا المجال بين منتصف القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. فهناك من يُعيد هذه البداية إلى البعثات الدراسية التى أرسلها محمد على إلى أوروبا، بالتركيز على دور رفاعة رافع الطهطاوى (1801 – 1873)، واجتهادات خريجى مدرسة باردو التونسية (بوليتيكنيك تونس) وعلى رأسهم خير الدين باشا (1810 – 1889). ونجد خلط فى هذا السياق بين الاعجاب بنمط حياة المجتمعات الغربية وما يرتبط بها من قيم من ناحية، والاقتناع بالأفكار الليبرالية – بعد الالمام بها بطبيعة الحال – أو الإيمان بصحتها أو الانطلاق منها لبلورة تيار فكرى واضح المعالم من ناحية ثانية. وهناك، فى المقابل، من يؤخر تلك البداية إلى العقد الأول من القرن العشرين مع ظهور حزب الأمة ومدرسته الفكرية. 
والحال أننا نجد إرهاصات محدودة ومتناثرة لليبرالية فى صورة ترجمات لبعض أدبياتها واجتهادات فى اطارها فى القرن التاسع عشر، وخاصة فى أواخره، بالتزامن مع سعى بعض شيوخ الأزهر إلى تجديد الفكر الدينى فى إطار تفسيرات أكثر استنارة للإسلام والانفتاح على الغرب. 

وفى هذا السياق اتجه عدد من المثقفين والكتَّاب والأدباء إلى التعرف على بعض الأفكار الليبرالية فى حدود ما تيسر لهم فى تلك المرحلة، ولكن ليس لأنها ليبرالية فى الأساس بل لكونها ساهمت فى نقل أوروبا من التخلف إلى التقدم وللاستفادة منها فى تجديد الفكر المصرى والتراث العربى – الإسلامى وخلق الأرضية اللازمة للانطلاق إلى المستقبل.

ولم يكن من أقاموا الجسور الفكرية مع أفكار ليبرالية مدركين فى معظمهم أن هذه الأفكار هى جزء من منظومة فكرية واسعة فى حالة تطور مستمر. فقد كانوا معنيين فى الأساس بأفكار تساهم فى تحقيق التقدم، ونظر معظمهم إليها باعتبارها غربية أو حديثة وليس بوصفها ليبرالية.

ولذلك يصعب اعتبارهم ليبراليين إلا على سبيل المجاز، أو من زاوية أن الليبرالية لا تمثل أيديولوجية أو مذهباً مغلقاً على النحو الذى سبق شرحه. فلم ينظر أى من الروَّاد الذين أقاموا الجسور الأولى مع الليبرالية إلى أنفسهم بوصفهم ليبراليين. ولابد أن نعلم، هنا، أنه لم يبدأ تصنيف مفكرين وفلاسفة أو سياسيين فى مهد الليبرالية نفسها فى أوروبا باعتبارهم ليبراليين إلا فى القرن التاسع عشر. ولم ينتشر هذا التصنيف على نطاق أوسع إلا فى القرن العشرين.

ولذلك كان طبيعياً إلى حد كبير أن يتبنى مفكرون ومثقفون ومترجمون وسياسيون مصريون أفكاراً ليبرالية منذ أواخر القرن التاسع عشر دون أن يعتبروا أنفسهم ليبراليين أو يُصنفوا على هذا النحو. ويمثل هؤلاء طليعة تيار التجديد الفكرى الجذرى الذى تجاوز الارتباط بالتراث سواء بإعادة انتاجه أو محاولة تجديده، ووضعوا الأساس لتفكير عقلانى مستنير وحملوا مصابيح لتنوير المجتمع.

وإلى جانب هذا التيار الذى انشغل أساساً بالتعرف على الأفكار الغربية الحديثة (الليبرالية) وحقق أول اتصال للفكر المصرى – العربى بهذه الأفكار فى حدود ما تيسر فى تلك الرحلة، وقد كان قليلاً، ظهر تيار ثان انشغل بتجديد التراث الإسلامى معتقداً أن فى هذا التراث ما يغنى عن الأفكار التى غيرت وجه الحياة على الأرض ووضعت أوروبا وأمريكا فى قمة العالم وبدأت تنتشر فى مناطق وبلاد أخرى.

ورغم وجود تواصل قوى بين عدد لا بأس به  ممن تبنوا أفكاراً ليبرالية وسعوا إلى تجديد الفكر المصرى – العربى من خلالها، ومن حاولوا تجديد التراث العربى – الإسلامى، إلى حد أن بعضهم مضى فى الاتجاهين إما بالتوازى أو بالتوالى، فلم يتيسر تحقيق تكامل بينهما. فقد اعتقد من انشغلوا بتجديد التراث العربى – الإسلامى أن فى هذا التراث ما يكفى للانطلاق إلى المستقبل وما يغنى عن الأفكار الحديثة التى تعرف قليل منهم على بعضها عن بُعد. ولم يبذل من انشغلوا بتجديد الفكر المصرى - العربى من خلال تبنى أفكار ليبرالية أو استلهامها جهداً لبناء جسور منهجية بين اتجاههم هذا والاتجاه الذى انشغل بتجديد التراث العربى – الإسلامى من داخله. كما لم تتوفر فى مصر والعالم العربى المقومات اللتى أتاحت ايجاد جسور قوية بين الأفكار الليبرالية عندما بزغت فى أوروبا والتراث المسيحى.
وسنقدم فى هذا الفصل عرضاً سريعاً موجزاً ومركزاً لكل من الاتجاهين اللذين يتطلب الخوض فى تفاصيلهما دراسة واسعة مستقلة، سعياً إلى فهم لماذا لم تصل الأفكار الليبرالية إلى عمق المجتمع وظلت على سطحه لا تتجاوز الأطر النخبوية. 

المبحث الأول

اتصال الفكر المصرى – العربى بالأفكار الليبرالية
أتاح الشروع فى تأسيس دولة شبه حديثة فى مصر فى عهد محمد على فرصة لبناء جسور مع الغرب الذى كان قد شق طريقه نحو التقدم، وأشرقت فيه شمس الليبرالية، وقطع شوطاً كبيراً فى تحقيق النهضة القائمة على قيم الحرية والعقلانية والفردية والعلم والمعرفة والإبداع.

وقبل أن ينتهى القرن التاسع عشر بما بين عقدين وثلاثة عقود، كان مثقفون مصريون وعرب آخرون قد تجاوزوا الإعجاب العام بتقدم الغرب ونمط حياته والأفكار التى صنعت نهضته إلى الاطلاع على هذه الأفكار والتعرف من خلالها على بعض ملامح الليبرالية فى حدود ما تيسر لهم حينئذ.

وكان لبعض الشوَّام السبق فى هذا المجال، وفى مقدمتهم شبلى شميل (1850 – 1917) وفرح أنطون (1874 - 1922) إلى جانب المصرى أحمد فتحى زغلول (1863 - 1914). فهؤلاء هم من بدأوا فى وضع بعض أسس الاتصال المباشر بالأفكار الليبرالية بطريقة أكثر وعياً من ذى قبل.

فقد استهوت بعض هذه الأفكار شبلى شميل عندما سافر إلى فرنسا فى سبعينات القرن التاسع عشر لاتمام دراسته فى الطب رغم شغفه بالفكر والأدب. وهناك اطلع على بعض الأفكار الجديدة، ومنها أفكار ليبرالية فولتير ومونتسيكيو وغيرهما. وعندما عاد إلى الشام عام 1873 لم يتحمل الأجواء الناجمة عن استبداد رجال دين متشددين، فتوجه إلى مصر التى كانت منفتحة حينئذ على الأفكار الجديدة ومتمتعة بأجواء ثقافية مشجعة فى وجود على مبارك وعبد الله النديم ويعقوب صنوع وجمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وغيرهم. وأسس مع عدد من المصريين المستنيرين أبرزهم حفنى  ناصف (1855 – 1919) جمعية الاعتدال التى عملت لنشر الآداب العصرية والمعارف الحديثة.

وكانت رسالته إلى السلطان العثمانى عام 1879 تحت عنوان "شكوى وآمال" أول تعبير واضح عن تأثره بالأفكار الليبرالية، بغض النظر عما إذا كان قد أدركها كذلك أم اعتبرها أفكاراً تقدمية وتحديثية. فقد جاء فى تلك الرسالة أن الأمم لا تنهض إلا على ثلاث دعائم هى الحرية والعدالة والعلم، وأن شمس الحضارة تأفل بغياب أى من هذه العمد. 

وأخذ على عاتقه منذ ذلك الوقت التوعية بأخطار التخلف وانحطاط المعارف العقلية وغياب الروح العلمية وعشوائية الأنظمة وفساد الحكومات، ولكنه اعتقد فى أن هذه كلها من سمات الثقافة الشرقية التى أدت إلى تخلف الصينيين والهنود والفرس، وليس فقط العرب والعثمانيين.

ولذلك كان صادماً عندما أكد ضرورة الانقياد للحضارة الغربية وأخذ أصول المدنية منها وفق قانون تنازع البقاء، انطلاقاً من إيمانه الذى لم يخفه بنظرية النشوء والارتقاء.

وعندما أُثير جدل حول هذه النظرية، كتب رسالة إلى الشيخ رشيد رضا عام 1908 يدافع عنها ويشرح كيف أنها لا تعنى الكفر بالقيم الروحية المقدسة، وأنه شخصياً ينظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام باعتباره أعظم المصلحين والهادين إلى سعادة البشرية، ولكنه يرى فى الوقت نفسه ضرورة تجديد الفكر الإسلامى وفتح باب الاجتهاد. 

غير أنه لم يهتم بهذا التجديد، فظل اهتمامه الأساسى مركزاً على الإصلاح الشامل وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم، ووضع حد لهيمنة مؤسسات الدولة، واقامة المناهج التربوية والمحتوى المعرفى للمقررات الدراسية على قاعدة ثابتة من العلم الحديث، وتخليصها من الحشو والأساليب التلقينية، والتوسع فى بناء الأكاديميات العلمية. وكان أحد أوائل من نبهَّوا إلى أن التسامح والحرية وجهان لعملة واحدة، متأثراً بأفكار فولتير التى استهوته، وإلى ضرورة تحرير المرأة من التسلط والعزلة والجهل وتأهيلها للمشاركة الإيجابية فى بناء المجتمع الحديث.

ولذلك فعندما عبر عن أهمية النظام الاشتراكى، كان هذا التوجه ثانوياً فى أفكاره ومتأثراً بالنزعة السان سيمونية التى لفتت انتباهه خلال دراسته فى فرنسا. وهى نزعة اجتماعية أكثر منها اشتراكية.

وساهم كل من أحمد فتحى زغلول وفرح أنطون فى التعريف ببعض الأفكار الليبرالية من خلال كتاباتهما أيضا. ولكن اسهامهما التاريخى الأكبر كان فى مجال ترجمة كتب غربية فكرية وأدبية. فكان أحمد فتحى زغلول هو أول من حقق الاتصال المباشر بالأفكار الليبرالية عبر الترجمات التى قام بها منذ عام 1888، حيث بدأ فى ترجمة كتاب "العقد الاجتماعى" لجان جاك روسو ولكنه لم يكمله. غير أنه أكمل ترجمة كتب أخرى لم تكن كلها من كلاسيكيات الليبرالية الأساسية، ولكنها ساهمت فى التعريف بأفكارها من مصادرها وبشكل تفصيلى للمرة الأولى، مثل "أصول الشرائع" لبننتام، و"سر تقدم الأنجلو ساكسون" لديمولين، و"روح الاجتماع" و"سر تطور الأمم" لجوستاف لوبون، و"الفرد ضد المملكة" لهربرت سبنسر، فضلاً عن "جمهورية أفلاطون" من روائع التراث الإغريقى وغيرها 

وقد توقف أحمد لطفى السيد (1870 – 1963) الذى يعتبر أحد روَّاد الليبرالية المصرية فى جانبيها الفكرى السياسى - الحركى فى مذكراته (قصة حياتى) أمام إسهامات أحمد فتحى زغلول الذى وصفه بأنه أحد خادمى مبادئ الحرية الذين نبغوا فى الترجمة وتميزوا بقدرة غير عادية على الاحتفاظ بروح الكاتب المترجم عنه وجدارته. وكان أهم ما تضمنته شهادة أحمد لطفى السيد هو تأكيد أن غرض أحمد فتحى زغلول الثابت الوحيد كان نشر مبادئ الحرية والتنبيه إلى اتخاذها قبلة ومثلاً أعلى.

ومن المفارقات التى تدل على مدى الارتباك الذى شاب بداية اتصال المصريين والعرب عموما بالليبرالية أن أحمد لطفى السيد، الذى كال كل هذا المديح لأحمد فتحى زغلول وإشادة بترجماته الليبرالية التى ساهمت فى وضع أسس مفهوم الحرية مصرياً وعربياً، لم يمض فى الطريق نفسه حين وجد لديه وقتاً للترجمة بل اختار العودة إلى الفلسفة الإغريقية.

ومع ذلك لم تكن عودته هذه إلى فجر الفكر الإنسانى خلواً من فائدة لأن التيار الرئيسى فى الفلسفة الإغريقية هو الذى وضع الأساس الأول لمبادئ طوَّرتها الليبرالية بعد قرون طويلة وقامت بالدور الرئيسى فى نقلها من صفحات الكتب إلى تفاعلات الحياة. ولذلك كانت ترجمة أحمد لطفى السيد لبعض أعمال أرسطو هى الإسهام الرئيسى الذى قدمه على صعيد الفكر، لأنه عُنى بالسياسة والتعليم والصحافة أكثر مما اهتم بالتنظير وبلورة الأفكار. ومع ذلك فقد ساهمت مقالاته الكثيرة، وخاصة خلال توليه رئاسة تحرير صحيفة "الجريدة" بين عامى 1907 و1914، فى إرساء أسس التفكير العقلانى. ولم يكن اختياره ترجمة أرسطو عشوائيا. فقد تطرق فى ذكرياته (قصة حياتى) إلى اهتمامه بأرسطو، فكتب: (لفت نظرى فى أرسطو أنه أول من ابتدع علم المنطق، وهو أكبر مؤلف له أثر خالد فى العلوم والآداب).

فقد تصور أحمد لطفى السيد أن على المصريين والعرب أن يبدأوا من حيث بدأ الأوروبيون فى مسيرتهم نحو الحرية والعلم والعقلانية، وليس من حيث وصلوا فى حينه: (لما كنت مديراً لدار الكتب، تحدثت مع بعض أصدقائى فى وجوب تأسيس نهضتنا على الترجمة قبل التأليف كما حدث فى النهضة الأوروبية. فقد عمد رجال هذه النهضة إلى درس فلسفة أرسطو بنصوصها الأصلية، فكانت مفتاحاً للتفكير العصرى). ومن هنا كانت ترجمته لبعض أعمال أرسطو، وأهمها كتب "الأخلاق" و"السياسة" و"الكون والفساد" فى العشرينات.

والملاحظ أن روَّاد الليبرالية العربية، الذين آمنوا بما عرفوه من أفكارها فى حدود ما تيسر لهم، لم يقدموا إسهامات تبلور هذه الأفكار سواء تأليفاً أو ترجمة. وربما يكون هذا هو أحد أسباب الغموض الذى ظل محيطاً بكثير منها، وسوء الفهم الذى تعرض له بعضها.

ورغم أن معظمهم كانوا مشدودين إلى بعض فلاسفة عصر التنوير الليبرالى، وخاصة جان جاك روسو وفولتير على ما بينهما من اختلاف وخلاف سبق توضيح أهم جوانبهما، فلم يتعمق أى منهم فى فلسفة هذا أو ذاك. وحتى فى مجال الترجمة، لم يكتمل أكثر من مشروع لنقل كتاب روسو "العقد الاجتماعى" إلى العربية. وقد سبقت الإشارة إلى أن أحمد فتحى زغلول لم يكمل ترجمته التى بدأها. وكذلك الأمر بنسبة إلى فرح أنطوان (1874 – 1922) الذى نقل عن روسو واستلهم أفكاره فى كثير من المقالات التى نشرها فى مجلة "الجامعة" منذ أعدادها الأولى عام 1899. وقد اختار فرح تصدير المجلة بعبارة عن دور المرأة اقتبسها من روسو، وهى: (يكون الرجال كما تريد النساء. فإذا أردتم أن تكونوا عظماء وفضلاء، فعلموا النساء ما هى العظمة والفضيلة).

كما أثمر اهتمام د. محمد حسين هيكل (1888 – 1956) بفلسفة جان جاك روسو كتاباً عنه فى ثلاثة أجزاء نُشرت أعوام 1921 و1922 و1927، ولكن بدون ترجمة كتاب "العقد الاجتماعى" أو أى من أعمال روسو التى استهوت الكثير من روَّاد الليبرالية فى مصر والعالم العربى. ولم يُترجم كتاب "العقد الاجتماعى" إلى العربية إلا عام 1985 فى تونس. وسبقته ترجمة كتاب "خطاب فى أصل التفاوت وأسسه بين البشر" التى أنجزها فى بيروت بولس غانم وراجعها خليل رامز سركيس عام 1972.

وربما كانت ميول فرح أنطون الأدبية هى التى حالت بينه وبين التنظير الفكرى. غير أن أعماله الأدبية استهدفت ترسيخ مبادئ الحرية والعقلانية والعلمانية والتسامح. وحظى هذا الأخير (مبدأ التسامح) باهتمام خاص فى محاولات فرح أنطون الأدبية، حيث لم يكن فن الرواية قد اكتمل عربياً فى حياته، ومنها على سبيل المثال "الدين والعلم والمال". فكانت هذه المحاولة أقرب إلى البحث الاجتماعى الفلسفى منها إلى الرواية بمبناها الحديث. فالمعنى الرئيسى فى تلك المحاولة الأدبية هو التسامح، الذى اختار أنطون أن يسميه التساهل. وقد عرَّفه بأنه (تعامل المرء مع ما يوافق عليه بوصفه حقا من حقوق الاختلاف وركنا أساسيا من أركان الحرية). 
وربط مبدأ "التساهل" بمفهوم العلمانية الذى كان هو أكثر من تبنوه عبر تأكيد أن الدولة تتقدم عندما تفصل السلطة السياسية عن السلطة المدنية، وتحترم الأديان فى تنوعها فلا تتدخل فيها، وتنبذ التعصب وتمنع التمييز بين المواطنين وتدافع عن حرية الاعتقاد باعتباره حقا طبيعيا للإنسان فى أن يعتقد أو لا يعتقد ما يشاء، وعلى أساس أنه لا علاقة لاعتقاده هذا به من حيث هو مواطن. كما تحترم هذه الدولة كل محاولة للخروج عن المألوف والمستقر من أجل تأسيس قيم الاختلاف والتنوع المعرفى الخلاَّق.

وبسبب تغلب ميول فرح أنطون الأديبة، فقد تركزت ترجماته فى هذا المجال، حيث ترجم بولس وفرجينى لبرناردين، والتى أعاد مصطفى لطفى المنفلوطى ترجمتها بعد ذلك واستلهم منها كتابه "الفضيلة". 
وكان فرح أنطون وقاسم أمين (1863 - 1908)، ومن قبلهما أحمد فارس الشدياق (1804 - 1887) أول من تبنوا الدعوة إلى تعليم المرأة وتحريرها بمنهج حديث أكثر شمولاً مما أقدم عليه مبكراً جداً رفاعة رافع الطهطاوى، حيث ارتبطت تلك الدعوة لدى ثلاثتهم برؤية واسعة للتجديد الاجتماعى والفكرى.

فعندما أسس فرح أنطون مجلة "الجامعة" عام 1899، خصص أحد أبوابها لـ "المرأة والعائلة". وكان هدفه، كما أوضحه هو: (فتح هذا الباب لأديبات الشرق ليبحثن فيه معنا فى صلاح حال المرأة الشرقية، وبنيناه على المبدأ الآتى: أساس الهيئة الاجتماعية الأمة، وأساس الأمة العائلة، وأساس العائلة الأم، أى المرأة. ففى صلاح شأن المرأة إصلاح الهيئة الاجتماعية كلها بتعليم البنات وتدبير المنزل واستقلال المرأة). كما أسس أنطون فى الإسكندرية عام 1903 مجلة "السيدات والبنات" وأوكل إدارتها إلى شقيقته الأديبة روز. وقدمت هذه المجلة أفكاراً قريبة على طرحه قاسم أمين فى كتابيه "تحرير المرأة" و"المرأة الجديدة".

وصارت قضية المرأة منذ ذلك الوقت بنداً أساسيا على جدول أعمال الروّاد الذين تأثروا بالأفكار الليبرالية فى حدود ما تيسر لهم. وقد ركز قاسم أمين جهده كله تقريباً لهذه القضية عبر كتابيه "تحرير المرأة"، و"المرأة الجديدة". وأعطاها التونسى طاهر الحداد (1899 – 1935) اهتماماً فائقاً، وخاصة فى كتابه "أمرأتنا فى الشريعة والمجتمع" الذى قال عنه د. طه حسين إنه سبق عصره بقرنين. غير أن د. طه حسين (1899 – 1973) ساهم بدوره فى دعم هذه القضية ضمن إسهاماته الواسعة المتعددة الجوانب التى تميز بها هو وثلاثة من الروّاد الآخرين الذين وُلدوا عامى 1888 و 1889، وكان لكل منهم إسهاماته الكبرى بوجه عام ودوره فى شرح بعض الأفكار الليبرالية بوجه خاص، وهم د. محمد حسين هيكل (1888 – 1956)، وعبد الرحمن الرافعى (1889 – 1966)، ومحمود عباس العقاد (1889 -1964).

وكان تباين خلفياتهم واختلاف طبيعة إسهاماتهم وأفكارهم دليلاً على أن العرب عرفوا الليبرالية من خلال اجتهات فردية انتقائية كان لكل منه حدوده التى تجعل من الصعب اعتباره تعبيراً عن موقف ليبرالى يمتلك معرفة معقولة حتى لا نقول كبيرة بالأفكار التى استهوى كل منهم بعضها والفلاسفة والمفكرين الذين انجذب هذا أو ذاك منهم إليهم.

غير أن ما جمعهم هو المنهج الليبرالى العام الذى يقوم على الإيمان بالحرية بدون نفاذ إلى أعماقها، وتقدير قيمة العلم وإدراك أنه طريق التقدم، والتفكير العقلانى. كما ربط بينهم نضال ضد الاستعمار البريطانى الذى كان وجوده كافياً لإرباك أى تأسيس فكرى جديد، وخاصة حين توجد مرجعياته فى دولة الاحتلال ودول أخرى على شاكلتها. وهذا فضلاً عن أن وجود احتلال أجنبى يجعل قضية الاستقلال مقدّمة على غيرها، ويربطها بقضية الهوية ومكوناتها الثقافية التى يعتبر الإسلام واحداً من أهمها بشكل طبيعى، أو أهمها على الإطلاق حين يُراد وضعه فى صدارة المشهد على النحو الذى حدث تدريجياً منذ بداية عشرينات القرن العشرين وأدى إلى إرباك عملية التأسيس الفكرى الليبرالى فى بدايتها، أو بالأحرى إضفاء مزيد من الارتباك عليها لأنها نشأت مرتبكة أصلاً ومعتمدة على اجتهادات ورؤى متناثرة لم يتيسر لأصحابها إلا القليل من الإلمام بأفكار جذبتهم.  

وفى ظل غياب "تفاعل كيميائى" إيجابى بين هذه الأفكار ومبادئ الإسلام، بخلاف ما حدث فى أوروبا من تلاقح مثمر بين الليبرالية البازغة والمسيحية، لم يغير فى شئ تنامى اهتمام ثلاثة من أولئك الأربعة الكبار (هيكل والعقاد وطه حسين) بالتاريخ الإسلامى وسعيهم إلى إعادة كتابته بمنهج علمى، فقد أبدعوا فى تقديم رؤية جديدة لهذا التاريخ عبر كتابات مازالت هى الأروع فى هذا المجال، مثل كتابى د. محمد حسين هيكل "حياة محمد" الصادر عام 1935، و"فى منزل الوحى" الصادر عام 1937، وكتب محمود عباس العقاد المتعددة مثل "عبقرية محمد" و"عبقرية عمر" الصادرين عام 1941، و"عمرو بن العاص" الصادر عام 1944، و"عبقرية خالد بن الوليد" الصادر عام 1945 وغيرها، وكتابات د. طه حسين وأهمها على الإطلاق "على هامش السيرة" بأجزائه الثلاثة الصادرة عامى 1932 و 1933، فضلاً عن "الفتنة الكبرى"، و"مرآة الإسلام".

ولم يساهم هذا التطور فى أفكارهم فى خلق جسور فكرية مع روّاد الفكر الإسلامى المستنير الذين بقوا معزولين فى الأغلب الأعم عن الأفكار الحديثة سواء لضآلة معرفتهم بها أو لعدم إدراكهم أهميتها اعتقاداً فى أن الإسلام يُغنى عن كل شئ على النحو الذى سنعود إليه عند الحديث عن علاقتهم بعملية التأسيس الليبرالى.

كما ظل أثر الروّاد الذين تفاعلوا مع الأفكار الليبرالية فى الواقه المصرى – العربى محدوداً ونخبوياً. فقد أسسو تياراً عقلانياً حراً مستنيراً يقوم على التجديد العقلى والاستنارة الفكرية والحرية السياسية أكثر مما أسسوا تياراً ليبرالياً سواء على المستوى الفكرى أو السياسى على ما بينهما من ارتباط. وقد عمل معظمهم بالسياسة بأشكال مختلفة ودرجات متباينة، واختلفت انتماءاتهم الحزبية أشد الاختلاف، حيث ارتبطوا بأحزاب الوفد والأحرار الدستوريين والوطنى، على نحو يؤكد أنه لم يجمعهم إلا جامع عام للغاية. ولكن العمل السياسى، الذى وصل أحدهم فيه إلى رئاسة حزب الأحرار الدستوريين (د. محمد حسين هيكل)، لم يشغلهم عن إسهاماتهم الفكرية عبر الكتب والمقالات.

وقد ترك د. هيكل أول كتاب شامل، فى ثلاثة أجزاء عن أحد أهم فلاسفة عصر التنوير وهو جان جاك روسو، كما سبقت الإشارة. كما ترك عبد الرحمن الرافعى أحد الكتب الأولى بالعربية عن الديمقراطية والحقوق والحريات، وهو كتاب "حقوق الشعب" الصادر عام 1912. فقد بشرَّ فى هذا الكتاب بأهمية الحكم الدستورى ودولة القانون والحريات السياسية والمدنية وحقوق الإنسان، ولم يقتصر على نقد الاستبداد والتسلط والدكتاتورية على النحو الذى سبقه إليه بعض من ساهموا فى وضع أساس أولى لدعوة الحرية مثل عبد الرحمن الكواكبى (1854 – 1902) فى كتابه "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد". الصادر عام 1900 (آخر مؤلفاته). كما يعود إلى عبد الرحمن الرافعى الفضل فى تعريف المصريين والعرب بنظام التعاون الزراعى فى كتابه "نقابات التعاون الزراعى" الصادر عام 1914، والذى شرح فيه كيفية تنمية الريف من خلال التعاونيات الزراعية، وربط بين تنمية الريف وبناء المصانع ووضع نظام تعليم عام حديث ضمن منظومة متكاملة لتحقيق النهضة أو النهوض وفقاً للتعبير الذى كان يفضله.

أما عباس محمود العقاد فقد ظهر توجهه التحررى منذ البداية، حيث أصدر كتابين مهمين فى المسألة الديمقراطية وعلاقتها بالتقدم، وهما "الحكم المُطلق فى القرن العشرين" الصادر عام 1928 و"فى عالم السدود والقيود" الصادر عام 1937، إلى جانب توثيقه لسيرة سعد زغلول فى كتابه "سعد زغلول سيرة وتحية" الصادر عام 1936.

وإذا كان د. طه حسين قام بدور رئيسى مع د. هيكل والعقاد فى إعادة كتاب التاريخ الإسلامى وفق منهج علمى – اجتماعى، وفى إطار التجديد العقلى والتفكير العقلانى، فقد كان له إسهامه المنفرد فى تأسيس منهج نقد التراث العربى – الإسلامى عبر إعادة النظر فى جانب هامشى منه عبر كتابه "فى الشعر الجاهلى" الصادر عام 1926.

وبغض النظر عما إذا كانت تلك هى البداية المناسبة، أو القضية الأكثر أهمية، فى مجال نقد التراث سعياً إلى تجديده اعتماداً على مناهج حديثة عقلانية، فقد أحدث الكتاب معركة كبرى بسبب استخدامه منهج الشك الديكارتى فى التساؤل عن مدى صحة نسبة كثير من هذا الشعر إلى شعراء رأى أن وجود بعضهم مشكوك فيه أصلاً. فقد ألّب د. طه حسين "حراس الدين" عليه عندما عبر عن اعتقاده فى أن الكثير من الشعر الجاهلى وضعه رواة بعد ظهور الإسلام بدوافع قبيلية (نسبة إلى القبيلة) ودينية.

وكانت هذه هى المعركة الثانية التى ترتبت على معالجة قضية من قضايا التراث اعتماداً على مناهج علمية حديثة، ولكن بطريقة أنتجت إرهاباً فكرياً لأصحاب هذه المناهج، وربما دفعت روّاد تجديد هذا التراث من داخله إلى الابتعاد عن هذه المناهج التى لم يتوفر أصلاً ما يدل على اهتمام معظهم بها حتى لو لم يحدث مثل هذه المعارك.

غير أن المعركة الأولى لم تكن مقصودة، بل ترتبت على اصطياد أحد من يمتهنون حرفة "حراسة الدين" بعض ما تضمنته رسالة د. منصور فهمى (1886 – 1959) التى حصل بها على درجة الدكتوراه من فرنسا عام 1913 فى موضوع "المرأة فى التراث الإسلامى". فقد وجه د. فهمى نقداً شديداً إلى نظرة الإسلام للمرأة تبنى خلاله آراء بعض المستشرقين حول محمد عليه الصلاة والسلام وزوجاته. ورغم أن الرسالة لم تُترجم إلى العربية إلا فى تسعينات القرن الماضى من خلال "دار الجيل" فى ألمانيا، فقد اصطاد أحدهم بعض ما ورد فيها فانطلقت حملة ضارية على د. فهمى لم يدافع عنه خلالها إلا بعض كتاّب صحيفة "الجريدة" ذات الاتجاه الليبرالى العام والتى أصدرها حزب الأمة ورأس تحريرها أحمد لطفى السيد. وترتب على تلك الحملة فصل د. منصور فهمى من الجامعة المصرية، ولكنه أُعيد إليها بعد سنوات.

ورغم أنه لم يقدم إسهاماً فكرياً متكاملاً، فقد كان من أقوى المدافعين عن حرية الإنسان فى مقالاته الكثيرة التى نُشر معظمها فى كتاب "خطرات نفس"، ثم جمعها كلها نجله فى كتاب.

وتبنى د. فهمى فى مقالاته الدفاع عن كل صاحب رأى يتعرض للهجوم عليه بسبب رأيه. ولذلك كان فى مقدمة من دافعوا عن الشيخ على عبد الرازق عندما اشتد الهجوم عليه بسبب كتابه الصادر عام 1926 "الإسلام وأصول الحكم" الذى أثبت فيه أن نظام الخلافة ليس من أركان الإسلام. وتبنى د. فهمى مبدأ ديمقراطياً لم يترسخ حتى اليوم عبر ندائه: (ياأنصار الحرية طالبوا بحرية الإنسان حين تشعرون بخطر يهدد حق الإنسان).

غير أن المعركة التى أثارها تناوله لقضية المرأة فى الإسلام، ثم الصراع الذى ترتب على معالجة د. طه حسين لقضية الشعر الجاهلى، تركا فيما يبدو أثراً سلبياً أضعف إمكانات مد جسور بين أصحاب الأفكار والمناهج الجديدة ذات الطابع الليبرالى والمهتمين بتجديد التراث الإسلامى من داخله مثل د. مصطفى عبد الرازق وأمين الخولى وغيرهما.

وكان د. طه حسين هو الوحيد الذى تبنى مبدأ الفصل بين الدين والدولة فى تلك الفترة بوضوح وبلا مواربة، منذ أن عارض النص على أن "الإسلام دين الدولة" فى دستور 1923، ورأى أنه مصدر فرقة بين المسلمين أنفسهم وليس فقط بينهم وبين ذوى الأديان الأخرى، لأنهم لا يمكن أن يفهموه على وجه واحد أو يتفقوا على النتائج التى يجب أن تترتب عليه. ونبّه إلى أن هناك من يفهمون هذا النص أو يؤولونه بطريقة تتيح لهم اتخاذه تكئة يعتمدون عليها فى تحقيق ضروب من المطامع والأغراض السياسية وغير السياسية.

ولكنه لم يدع بشكل صريح إلى العلمانية التى التزم روّاد الحرية والعقلانية المصريون الحذر بشأنها، بخلاف نظرائهم الشوّام منذ فرح أنطون وحتى د. عزيز العظمة الذى أثار كتابه "العلمانية من منظور مختلف: الدين والدنيا فى منظار التاريخ" جدلاً واسعاً ومعارك فكرية حامية الوطيس.

كما كان د. طه حسين هو الأكثر وضو حاً بشأن العلاقة مع الغرب، حيث رأى أن مستقبل مصر يرتبط باتجاهها شمالاً (أو غرباً) وليس جنوباً (أو شرقاً)، وأن تقدمها يعتمد على تجديد ثقافتها عبر دعم الجسور مع أوروبا.

وفضلاً عن الدور الفكرى الأساسى الذى قام به د. هيكل والعقاد و د. طه حسين، فقد حفروا أيضاً المجرى الأساسى للتجديد الأدبى الشعرى والقصصى. فكان العقاد أحد روّاد حركة التجديد الأولى فى الشعر مع إبراهيم المازنى وعبد الرحمن شكرى وغيرهما. وكانت لهيكل محاولة أدبية مبكرة عبر رواية "زينب" التى تعتبر بداية أعطاها د. طه حسين دفعة أكملها توفيق الحكيم (1898 – 1987) ونجيب محفوظ (1911 – 2009) اللذان وصلا بالكتابة الإبداعية فى المسرح والرواية إلى المستوى العالمى.

ورغم اختلاف التقديرات فى هذا المجال، ربما يجوز القول إن توفيق الحكيم هو صاحب أول مسرحية ورواية عربيتين ناضجتين بالمعنى الحديث، وهما "أهل الكهف" و "عودة الروح" الصادرتان عام 1932. وأخذ نجيب محفوظ فن الرواية إلى ذروة تقدمه على نحو جعله جديراً بأن يكون واحداً من حائزى جائزة نوبل العالمية فى الآداب. ومثل سابقيهما من الروّاد، ساهم كل من الحكيم ومحفوظ فى تأسيس تيار عقلانى مستنير هو الأقرب إلى الليبرالية فى تاريخ مصر الحديث حتى ذلك الوقت. فقد عالجا فى كثير من أعمالهما قضايا فكرية وسياسية واجتماعية كبرى تتصل بالعلاقة بين المواطن والدولة وبين الفرد والمجتمع وحكم القانون والحريات ودور العقل.

وكثيرة هى أعمال الحكيم التى ينطبق عليها ذلك مثل "عودة الروح" و"عصفور من الشرق" و"السلطان الحائر" و"شمس النهار" و"ياطالع الشجرة" و"الطعام لكل فم" و"الشطار"، وقل مثل ذلك عن أعمال نجيب محفوظ التى استمدها فى معظمها من الحياة الاجتماعية المصرية، وسعى فيها إلى محاكاة هذه الحياة أو خلق واقع مواز لها، وعبر فى كثير منها عن قيم الحرية والديمقراطية وحكم القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان، وقدم فى قليل منها نقداً سياسياً واضحاً وخاصة رواياته فى الستينات وأهمها "اللص والكلاب" الصادرة عام 1961، و"ثرثرة فوق النيل" الصادرة عام 1966، و"ميرامار" الصادرة عام 1967.

وكان لهذا التيار العقلانى الحر المستنير تجلياته أيضا فى مجال الفن الذى اقترن تجديده فى عصر النهضة الأوروبية ببزوغ إرهاصات الأفكار الليبرالية وساهم تطوره فى الارتقاء بها، مثلما كان لها بدورها أثرها فى تقدمه.

ولكن الملاحظ فى الحالة المصرية وجود تزامن بين التجديد الفكرى – السياسى والتجديد الفنى، حيث ينتمى رواًد المجالين إلى الجيل نفسه. فكان محمد ناجى (1888 – 1956) وأحمد مجدى (1889 – 1955) ويوسف كامل (1891 – 1971) هم رواّد فن الرسم والتصوير الحديث الذين خرجت من عباءاتهم معظم مدارس هذا الفن واتجاهاته، ومعهم أيضاً محمود سعيد (1897 – 1964). كما كان محمود مختار، وهو من الجيل نفسه، رائد فن النحت ومؤسسه بشهادة تمثال نهضة مصر المشهور، وأجمل تماثيل زعماء الحركة الوطنية مثل مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول فى القاهرة والإسكندرية.

فكان أولئك الرواّد شديدى الحساسية، كل بطريقته، للتحولات الفكرية التى شهدتها مصر فى بداية القرن العشرين، مثلما كانت حساسياتهم التعبيرية الفنية مرهفة، الأمر الذى بدا فى مظاهر عدة كان أهمها إبراز الطابع المميز للشخصية المصرية وتجلياتها فى البشر والبيئة الاجتماعية والطبيعة.

وبعيداً عن أوجه الاختلاف الكثيرة بين محمود سعيد وليوناردو دافنشى، ربما تجوز لنا المقارنة بين لوحات الفنان المصرى التى رسم فيها بنت البلد (تحمل إحداها فقط هذا الاسم، بينما أُطلق على الأخريات أسماء عدة مثل ذات الرداء الأزرق وذات الجدائل الذهبية والعيون العسلية وحاملة الجرة والجالسة وغيرها)، ولوحة الفنان الإيطالى الأكثر شهرة فى العالم موناليزا التى سبقت الإشارة إلى اعتبارها بداية تعبير الفن عن جوهر الإنسان وليس فقط عن شكله، وعن أعماقه وليس فقط عن مظهره.

فقد عبر محمود سعيد، أو حاول التعبير، فى لوحات بنت البلد عن روح الوجود المصرى وجوهره. وقل مثل ذلك عن أول تمثال نحته محمود مختار "عايدة" عن الشخصية الرئيسية فى أوبرا فيردى المشهورة. فهذه الشخصية التى يُفترض أنها من أصل إثيوبى وأحبها البطل المصرى مرسومة بملامح وتكوينات أقرب ما تكون إلى السمات المصرية.

ولا تكتمل صورة التيار العقلانى الحر المستنير الذى يعتبر الأقرب إلى الليبرالية بدون المكوّن الاقتصادى الذى كان محورياً فى تاريخ الأفكار الليبرالية فى الغرب والعالم. فكان طلعت حرب (1867 – 1941) هو الرائد الأول فى هذا المجال، ليس فقط بإنجازاته العظيمة التى وضعت أساس الاقتصاد المصرى الحديث، ولكن أيضاً برؤيته الواضحة والكاملة التى بدأ فى طرحها عبر مقالات نشرها فى صحيفة "الجريدة" التى كان أحمد لطفى السيد رئيساً لتحريرها ثم جمعها فى كتاب تحت عنوان "علاج مصر الاقتصادى" الصادر عام 1911، والذى عرض فيه فكرة إنشاء بنك مصر، فضلا عن خطبه التى ألقاها فى كثير من المناسبات، وكان الكثير منها أقرب إلى محاضرات، ثم جمعها فى ثلاثة مجلدات.

ولم يشهد المكوّن الاقتصادى فى هذا التيار إسهامات تُذكر بعد طلعت حرب إلا على المستوى الأكاديمى عبر كتب جامعية لعدد محدود للغاية من أساتذة الاقتصاد كان أبرزهم د. محمد عبد الجليل العمرى (1907 – 1996)، و د. سعيد النجار (1929 - 2004). وقد ساهم كل منهما فى الاقتراب من الليبرالية الاجتماعية بصورة ضمنية فى كتابات د. العمرى التى تأثر فيها بالتجديد الذى قام به جون مينارد كينز، وبشكل صريح فى كتابات وأفكار النجار. فلم يعتبر العمرى نفسه ليبرالياً، ولكنه تبنى مبادئها الأساسية فى مرحلتها الاجتماعية عبر تحبيذه للجمع بين اقتصاد السوق والمشروع الخاص والمبادرة الفردية من ناحية ودور الدولة فى وضع ضوابط للأجور والأسعار ومعدلات الربحية، وتحديد سياسات الاستثمار والضرائب.

أما د. سعيد النجار فلم يعتبر نفسه ليبرالياً فقط، ولم يدافع عن الليبرالية فحسب، بل سعى مع عدد من المثقفين والأكاديميين إلى بناء تيار ليبرالى للمرة الأولى فى مصر والعالم العربى عبر تأسيس جمعية "النداء الجديد". وقد بدأ العمل لتأسيس هذه الجمعية فى مارس 1991، وتم إشهارها فى يونيو 1993، مع عدد من المفكرين والمثقفين الليبراليين مثل د. حازم الببلاوى، والسفير حسين أحمد أمين، ود. أسامة الغزالى حرب (أول مدير للجمعية)، ود. وحيد عبد المجيد (رئيس تحرير مجلتها الشهرية التى حملت اسمها)، ومحمود أباظة، وطارق حجى، ود. أحمد الغندور، ود. سليمان نور الدين، ود. سلوى سليمان، وشريف حافظ، وعلى الناظر، وأسعد سمعان وغيرهم. 
وكانت هذه الجمعية هى أول منبر مصرى – عربى يصف نفسه بأنه ليبرالى، رغم أن بدايات ظهور أفكار ليبرالية فى مصر تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر كما سبق توضيحه. ولكن أياً من حاملى هذه الأفكار لم يعتبر نفسه ليبرالياً، ولم يسع إلى تأسيس منبر ليبرالى فكرياً كان أو سياسياً. ورغم وجود رواّد تبنوا أفكاراً ليبرالية بدرجة أو بأخرى، ولكن ليس بشكل كامل، فى عدد من الأحزاب المصرية والعربية (حزب الأحرار الدستوريين بالأساس ثم حزب الوفد بدرجة أقل فى مصر)، لم يكن أى من هذه الأحزاب ليبرالياً بالمعنى المعروف فى بلاد ومناطق أخرى فى العالم وبالصورة التى عبرت عنها جمعية "النداء الجديد" بعد أكثر من قرن على بداية ظهور أفكار ليبرالية فى مصر.

وانطلقت "وثيقة المبادئ والركائز الفكرية" للجمعية من مبدأ الحرية، وتمحورت حول تحرير الفرد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعلى كل صعيد من أجل إطلاق طاقاته وتنمية قدراته. وأبرزت العلاقة الوثيقة بين التحرير السياسى والاقتصادى على أساس أنه (يصعب تنفيذ استراتيجية متكاملة للتحرير الاقتصادى دون أن يقترن ذلك بإصلاح سياسى يكون من شأنه تقوية المؤسسات الدستورية، وتحقيق التوازن بين السلطات، وحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم الافتئات عليها، وتحقيق حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام).

وتبنت الوثيقة الأفكار الأساسية لليبرالية الاجتماعية بوضوح لا لبس فيه، حيث أكدت أنه (من الأخطاء الشائعة القول إن الاقتصاد الحر يعنى غياب دور الدولة واستبداد القوى بالضعيف والغنى بالفقير. وأوضحت أن الدولة تقوم بثلاث وظائف رئيسية: الأولى هى (الوظيفة الماكرو- اقتصادية عن طريق السياسات النقدية والمالية بما يضمن زيادة معدلات العمالة، وخفض البطالة، ومنع التضخم، وتحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات، والمحافظة على مستويات عالية فى نمو الناتج القومى). والوظيفة الثانية هى (الوظيفة الرقابية، حيث تعمل الدولة على إزالة الأثار السلبية التى تنشأ من التفاعل الحر غير المشيد بما فى ذلك منع الاحتكارات). أما الوظيفة الثالثة فهى (الوظيفة التنظيمية، حيث تقوم الدولة بالخدمات الأساسية فى مجالات التعليم والصحة والقضاء والأمن والدفاع وغيرها، وكذلك مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الإنتاجية أو الخدمية التى يعجز القطاع الخاص عن القيام بها أو يلزم أن تتولاها الدولة لأسباب تكنولوجية أو أمنية).

وقد استخدمت الوثيقة تعبير "الليبرالية المعاصرة" للتعبير عن الليبرالية الاجتماعية التى تبنت أيضاً مفهومها بشأن العلاقة الوثيقة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وأكدت أن انتشار ثمرات التنمية لا يحدث من تلقاء نفسه وأن "نظرية" الانسياب التلقائى لتلك الثمرات من أصحاب الدخول العليا إلى أصحاب الدخول الدنيا إنما هى افتراض لم تثبت صحته. وشرحت الوثيقة كيف بنبغى أن (تتواكب سياسات التنمية مع سياسات أخرى موازية لضمان مشاركة الجميع فى ثمرات النمو).

وربطت الوثيقة أيضاً بين الكفاءة الاقتصادية وبين تكافؤ الفرص الذى لا يتحقق بمجرد المساواة الشكلية أمام القانون: (فكثيراً ما يعانى الأفراد معوقات مالية واجتماعية لا تسمح لهم بالاستفادة من مبدأ المساواة. ولذلك يجب على الدولة أن تزيل تلك المعوقات التى لا دخل للفرد فيها تحقيقاً لتكافؤ الفرص).

ورأت الوثيقة، انطلاقاً من منهجها الليبرالى، أن تحرير العقل هو الطريق إلى التقدم بما يؤدى إليه من نهضة علمية وارتقاء معرفى.

ورغم أن الوثيقة لم تتطرق إلى الركائز الفلسفية لليبرالية الاجتماعية التى تبنتها الجمعية، فقد تناولت هذه الركائز فى بعض من ندواتها الأسبوعية التى كانت تُعقد مساء الأربعاء، وفى مطبوعاتها كما فى مجلتها الشهرية التى سعت إلى تبسيط هذه الركائز.

وقد نجحت جمعية "النداء الجديد" فى وضع الليبرالية على الخريطة السياسية فى مصر، رغم أنها كانت جمعية فكرية تعمل فى مجال (الخدمات العلمية والثقافية) وفقاً لما ورد فى الأوراق المتعلقة بإشهارها فى إطار وزارة الشئون الاجتماعية حينئذ. فلم تمارس الجمعية دوراً مباشراً فى الساحة السياسية، ولكنها أثرت فى هذه الساحة بشكل غير مباشر من خلال نشاطاتها الفكرة والثقافية وعبر الأفكار التى طرحتها. فكانت هذه هى المرة الأولى التى يتعرف فيها قطاع من المجتمع المصرى على الأفكار الليبرالية بطريقة منهجية ومن خلال عمل ثقافى تراكمى استمر لأكثر من عقد من الزمن، ثم أخذ فى الانحسار نتيجة اتجاه الكثير من القائمين على شئونها إلى العمل السياسى أو عودة من كانت لهم صلة بهذا العمل إلى التركيز عليه ثم رحيل مؤسسها الأساسى ورئيسها د. سعيد النجار عام 2004.

ورغم أن نشاط الجمعية ظل نخبوياً، فقد امتد تأثيرها إلى قطاعات واسعة من النخب الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولكن الأهم من ذلك أنه جذب قطاعات من الشباب شاركوا فى ندوات الجمعية واطلعوا على مطبوعاتها وشارك بعضهم فى الكتابة لمجلتها. وكانت الحالة الشبابية التى ظهرت تجلياتها عندما فُتح المجال العام خلال ثورة 25 يناير، وبعيدها هى الثمرة الأساسية التى وضع أول منبر ليبرالى مصرى – عربى صريح بذورها. فقد أصبح تعبير ليبرالى وليبرالية متداولاً على نطاق واسع فى الساحة السياسية، وظهرت توجهات ليبرالية أوسع نطاقاً من أقصى ما توقعه مؤسسو جمعية "النداء الجديد", وشُكلت أحزاب جديدة على أساس ليبرالى بغض النظر عن مدى قوة هذا الأساس أو هشاشته، وعن مدى وعى مؤسسى هذه الأحزاب وأعضائها وإلمامهم بخريطة الأفكار الليبرالية فى العالم فى مطلع القرن الحادى والعشرين.

وساهم فى هذا الإقبال على لقب "ليبرالى" حاجة الأحزاب والقوى المدنية غير اليسارية إلى "منصة" فكرية تنطلق منها فى مواجهة قوى الإسلام السياسى فى ظل الاستقطاب الحاد الذى خيّم على الساحة السياسية فى مصر عقب ثورة 25 يناير.

ولذلك اتسمت الحالة الليبرالية بالعشوائية والخلط بين الإيمان بأفكار ومبادئ والحاجة إلى "سلاح" فكرى لخوض معركة، فضلاً عن التشتت والتبعثر الشديدين. كما ظلت هذه الحالة نخبوية. فقد توسع نطاقها بشكل ملحوظ، ولكنها لم تتغلغل فى المجتمع رغم أنه صار أكثر استعداداً لقبولها. فقد تراجعت الصورة الشائهة التى عمد أنصار الإسلام السياسى وبعض رجال الدين إلى رسمها لها. ولم يعد ربط الليبرالية بالعلمانية قائماً على النحو الذى كان عليه فى ظل شيوع تلك الصورة.

غير أن تجاوز جزء كبير من المشكلة الموضوعية التى جعلت الليبرالية حالة نخبوية لم يقترن بحل المعضلة الذاتية المركبة التى تحول دون تحولها إلى حالة شعبية، وهى ضعف إلمام معظم من يُصنّفون ليبراليين بالأفكار التى ينتسبون أو يُنسبون إليها، وعدم معرفة كثير منهم بها أصلاً، فضلاً عن صعوبة تبسيط أفكار هى بطابعها ليست بسيطة ولا يسهل اختزالها فى "كبسولات" أو شعارات يمكن ترويجها مجتمعياً. وهذا فضلاً عن ارتباط جزء أساسى من ازدياد الإقبال على الليبرالية بعد ثورة 25 يناير بالاستقطاب الحاد، وتحولها من وسيلة للتقدم والتجديد الفكرى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى إلى مجرد أداة لمواجهة قوى الإسلام السياسى.

المبحث الثانى

تيار تجديد التراث العربى – الإسلامى
كانت صدمة الاتصال بالغرب منذ نهاية القرن الثامن عشر، واكتشاف الفجوة العميقة التى باتت تفصل العرب والمسلمين عن التقدم الذى حققه الأوروبيون، هما نقطة البداية التى انطلق منها مثقفون معظمهم من علماء الدين ودارسى علومه لتجديد التراث العربى – الإسلامى، فى الوقت نفسه الذى اتجه غيرهم إلى التواصل مع الأفكار الغربية التى أحدثت تلك الفجوة والتعريف بها ونقلها واستلهامها فى حدود ما تيسر لهم وفق ما سبق عرض أهم ملامحه فى المبحث السابق.

ولم يكن إدراك ضرورة تجديد التراث العربى – الإسلامى أمراً جديداً لا سابق له قبل أن ينشغل به عدد متزايد من المثقفين بدءاً من أواخر القرن التاسع عشر. فقد انتبه بعض علماء الدين والمثقفين إلى هذا الأمر منذ أوائل القرن الثامن عشر على الأقل، حيث أدركوا الكارثة التى ترتبت على تداعيات ماعُرف بنكبة ابن رشد التى أُغلق بعدها باب التفكير المنطقى، وليس فقط العقلانى، فى قضايا التراث.

فعندما انتصر رجال الدين المرجعيون المتزمتون على ابن رشد وكفَّروه وأخرجوه من الملة، بعد أن كان فقيهاً وفيلسوفاً وقاضياً يُجله الناس ويحترمون فكره العقلانى النقدى، دخل العالم الإسلامى مرحلة سادها الظلام. وحين كان هذا العالم يغط فى تخلف عميق، صارت أفكار ابن رشد إحدى مرتكزات النهضة الفكرية الأوروبية وأحد المنابع التى نهل منها رواَّد الليبرالية الأوائل وخاصة منذ أن قررت جامعة بادوا الإيطالية (التى درس فيها العالمان كوبرنيكس وجاليليو اللذان روينا فى الفصل الأول قصة إسهامها فى تغيير النظرة إلى العالم) تدريس فلسفته فى القرن السابع عشر.

وعلى مدى القرون السبعة بين نكبة ابن رشد وصدمة الاحتكاك المباشر بالحضارة الغربية، انتبه قليل من علماء الدين فى العالم العربى والإسلامى إلى الأخطار المترتبة على الجمود العقلى والفكرى وغلق أى باب لمراجعة التراث الذى طفا أسوأ ما فيه على سطحه خلال تلك القرون. كما أدرك بعضهم أهمية الاتصال بالغرب والاستفادة من تقدمه عندما توفرت ظروف سمحت بذهابهم إلى أوروبا. وقد كشف المؤرخ اللبنانى المعروف د. خالد زيادة وثيقة تعبر عن أهمية معرفة كيف تقدم الغرب، كتبها محمد أفندى جلبى الذى أرسله الخليفة العثمانى إلى ملك فرنسا عام 1720. وقد ظلت تلك الوثيقة التى كتبها جلبى بالتركية ثم تُرجمت إلى الفرنسية، مجهولة لنا حتى قام زيادة بترجمتها وكتابة دراسة عميقة حولها صدرت عام 2013. وتدل هذه الوثيقة على مدى انبهار كاتبها بأنماط الحياة فى فرنسا، بما فى ذلك حضور المرأة فى المجال العام.

وسبق الجلبى بذلك رفاعة رافع الطهطاوى، الذى يُنظر إليه باعتباره رائد التجديد فى الفكر المصرى العربى، حيث تحول إعجابه هو أيضا بأنماط الحياة فى فرنسا من انبهار سلبى إلى تفاعل إيجابى عبر الدعوة إلى تحرير العقل والمجتمع. فقد أدرك أن أساس التقدم الفرنسى – الغربى هو مبدأ الحرية (الحرية هى الوسيلة العظمى لإسعاد أهالى الممالك. فإذا كانت مبنية على قوانين حسنة وعدلية، كانت واسطة عظمى فى راحة الأهالى وإسعادهم وسبباً فى حبهم لأوطانهم). والحرية هى التى تُمكَّن الجمهور أو الرأى العمومى من الحد من طغيان الحكام: (فالرأى العمومى له سلطان قاهر على قلوب الملوك والأكابر، فلا يتساهل الحاكم فى حكمه ولا يهزل فى قضائه. فويل لمن نفرت منه القلوب واشتهر بين العموم بما يفضحه من العيوب).

وأوضح فى كتابه "تلخيص الأبريز فى وصف باريز" كيف تفاعل مع الفكر الفرنسى – الغربى الحديث، حيث كتب: (قرأت من كتب الأدب مختارات نويل، وفيها عدة مواضيع من ديوان فولتير وجوان راسين وديوان روسو، وقرأت أيضاً إحدى مراسلات إنجليزية صنّفها كونت شيسترفيلد لتربية ولده وتعليمه، وكثيراً من المقامات الفرنسية. وبالجملة فقد اطلعتُ فى أداب الفرنساوية على كثير من مؤلفاتها الشهيرة، وقرأت مع مسيو شواليه جزءين من كتاب يسمى "روح الشرائع" ومؤلفه شهير بين الفرنساوية يُقال له مونتسكيو. وكتابه المذكور أشبه بميزان بين المذاهب الشرعية والسياسية ومبنى على التحسين والتقبيح العقليين ..) غير أن الطهطاوى أُعجب فى الأساس بمبادئ فى هذه الكتابات كما بسلوكيات رآها فى فرنسا. وتمنى وجود مثلها فى مصر، ولكن دون أن ينتبه إلى المرجعية الفكرية الليبرالية لهذه القيم والسلوكيات.

وقل مثل ذلك عن كتابيه "مناهج الألباب المصرية فى مباهج الأداب العصرية" و"المرشد الأمين فى تعليم البنات والبنين" وغيرهما، حيث وضع حجر الأساس الأول لقضية تحرير المرأة عبر دعوته إلى تعليمها فى مرحلة لم يكن هذا مطروحاً أو حتى متخيلاً، حيث كان نظام التعليم يقوم على الكتاتيب المقصورة على الذكور. فقد أفاض فى كتاب "المرشد الأمين .." الصادر عام 1872 فيما (يجلبه تعليم المرأة من منافع لها ولزوجها ولمجتمعها من بينها إسعاد بيت الزوجية وحسن معاشرة الأزواج. كما أن أداب الفتاة ومعارفها تؤثر كثيراً فى أخلاق أبنائها. ويهيىء العلم للمرأة سبل العمل إذا دفعتها الحاجة إلى ذلك. وقد أثبتت التجربة فى كثير من البلاد الأوروبية أن نفع تعليم البنات أكثر من ضرره، بل إنه لا ضرر فيه أصلاً).

وقد بدأ الطهطاوى على هذا النحو الخطوة الأولى فى طريق ذى اتجاهين، يقود أحدهما إلى اهتمام أوسع بالقيم والسلوكيات التى تمنى وجود مثلها وسعى إلى معرفة الأفكار التى ترتبط بها على النحو الذى مضى فيه من انشغلوا بتجديد الفكر المصرى – العربى فى إطار تلك الأفكار وفق ما أوضحنا فى الجزء الأول من هذا الفصل، بينما يُفضى ثانيهما إلى تجديد التراث العربى – الإسلامى من داخله اعتقاداً فى أن حل المشكلة يمكن فقط فى تطوير هذا التراث.

ولكن تركيزه الأساسى كان على تجديد التراث، مثله فى ذلك مثل صفوه فى تونس خير الدين باشا (1810 – 1889)، الذى قدم فى سلطة البانى ثم فى الاستهانة فى عهد السلطان عبد الحميد. فكثيرة هى أوجه الشبه بين كتابات الطهطاوى وكتاب خير الدين الأكثر أهمية (أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك) الصادر عام 1867 والذى ركز على تنبيه المسلمين إلى ضرورة تجديد تراثهم وعدم وجود عيب أو حرمة فى الاستفادة من التقدم الذى حققه الغرب بما لا يتعارض مع هذا التراث، وتحذير (ذوى الغفلات من عوام المسلمين من تماديهم فى الإعراض عما يُحمد من سيرة الغير الموافقة لشرعنا بمجرد ما وقر فى عقولهم من أن جميع ما يليه غير المسلم من السير والترتيب يجب أن يُهجر). كما أكد أن (الإسلام لا يمنع اقتباس الصالح من الأمر حيث كان وممن كان). 

ودعا خير الدين، كالطهطاوى، إلى إرساء مبدأ فى العدل والحرية ليكونا هما ركنا الدولة (وهما اللذان كانا فى المملكة الإسلامية فازدهرت، ثم فُقدا فذبلت، ولم يكونا فى أوروبا فانتابها الضعف والفساد ثم كانا فصلح حالها). كما حثَّ على الديمقراطية وإن لم يستخدم هذا التعبير بل عبر عن مضمونه عندما رأى أن (الأمم الإسلامية لا تصلح إلا بالنظام الشورى الذى يُقَّيد الحاكم. والحق أن الذين يقفون أمام هذه الدعوة إلى الإصلاح إما جهلة لا يعرفون كيف تقدم الآخرون وكيف أصلحوا عيوبهم وأسسو نظمهم، وإما قوم يعلمون وجوه الإصلاح ومزاياه، ولكنهم يرون أنها تسلبهم منافعهم الشخصية التى تتوافر لهم بالاستبداد والفوضى).

والحال أن الطهطاوى وخير الدين جمعتهما قواسم تُجيز اعتبارها رائدى تيار تجديد التراث العرب- الإسلامى، الذى بدأ فى التبلور بدءاً من الإمام محمد عبده (1849 – 1905). كانت فتاوى عبده هى التى فتحت الأبواب أمام التعامل مع البنوك وإدخار الأموال فيها وأخذ الأرباح عليها، وانتشار نظام التوفير فى البريد أيضاً، وتأكيد صحة نظام التأمين، وأنهاء تحريم نحت وإقامة التماثيل، وأباحة الاستعانة بغير المسلمين فى إصلاح أحوال الأمة، وتعلم لغات الأمم الأخرى طلباً للعلم والحكمة، وتدعيم حق المرأة فى أن تطلب الطلاق من زوجها لسبب تثبته بطريقة شرعية، ومشاركتها فى الحياة العامة. وكانت هذه هى بداية السعى إلى تجديد التراث على أساس إعمال العقل فى النص والاعتماد على التأويل.

وتبعه على الطريق نفسه بعض تلاميذه النجباء، مثل الشيخ مصطفى عبد الرازق (1885 – 1947) الذى يعتبر صاحب أول تأريخ منهجى للفلسفة الإسلامية ورائد التجديد فيها عبر كتابه (تمهيد لتأريخ الفلسفة الإسلامية) الصادر عام 1944. كما كان أحمد أمين (1887 – 1954) أحد أبرز رواّد تيار تجديد التراث العربى – الإسلامى انطلاقاً من منهج عقلانى واعتماداً على قدرة نقدية انعكست فى أعماله التاريخية وأهمها ثلاثية الإسلام (فجره .. وضحاه .. وظهره).

غير أنه عندما اهتم بالفلسفات الغربية الحديثة، تبنى منهجاً محافظاً فى كتابه "قصة الفلسفة الحديثة"، الأمر الذى حال بينه وبين بناء جسر كان قادراً على إقامته بين التراث وهذه الفلسفات.

كما ساهم الشيخ أمين الخولى (1895 – 1966) فى تجديد التراث من خلال اهتمامه بتطوير العقل الإسلامى وإحياء ثقافة الاجتهاد فى ضوء المعارف الجديدة. وكان أول من سعى إلى تحديث التراث الفقهى بصفة خاصة فى كتابيه عن الإمامين مالك والشافعى. كما اهتم بتطوير مناهج التفسير ومراجعة الفتاوى والتفسيرات التى ارتبطت بعصورها وقامت على معرفة كانت محدودة فى تلك العصور.

ويمكن اعتبار الشيخ على عبد الرازق (1888-1966) أيضاً من رواّد هذا التيار، عبر مراجعته لإحدى الأفكار التى كانت سائدة فى التراث وهى فكرة الخلافة حيث تصدى فى كتابه "الإسلام وأصول الحكم" الصادر عام 1925 لإثبات أنها ليست لها علاقة بالإسلام وأن تجاوزها ضرورى لبناء الدولة الحديثة.

والملاحظ، هنا، أن هؤلاء كلهم كانوا من تلاميذ الشيخ محمد عبده وأصدقاؤه مثلهم فى ذلك مثل عدد من رواّد تجديد الفكر العربى – الإسلامى من خلال ما عرفوه فى تلك المرحلة من الأفكار الليبرالية ومنهم أحمد لطفى السيد وأحمد فتحى زغلول وحسن عاصم وغيرهم. كما كانت هناك علاقة قوية بين عدد من تلاميذ الإمام وأصدقائه الذين مضوا فى الاتجاهين اللذين توزعوا بينهما (تجديد الفكر المصرى والعربى من خلال الأفكار الليبرالية، وتجديد التراث العربى – الإسلامى من داخله). فعلى سبيل المثال ربطت صداقة وزمالة بين أحمد لطفى السيد والشيخ مصطفى عبد الرازق.

وكانت تلك فرصة تاريخية لبناء جسور فى العمق بين الاتجاهين، وتطوير رؤية جديدة تمزج بين التراث والأفكار الليبرالية وتنهى الإزدواج الذى أدى إلى تباعد تحول إلى افتراق فنفور فخصام فصدام وصولاً إلى الاستقطاب.

غير أن تلك الفرصة فاتت بسبب عدم إدراك معظم رواّد الاتجاهين الأهمية القصوى لبناء جسور فى العمق بينهما. فلم يكن رواّد تيار تجديد التراث العربى – الإسلامى معنيين ببناء جسور مع الأفكار الليبرالية التى نأوا بأنفسهم عنها أو تعاملوا معها بطريقة محافظة لا تخلو من نظرة رجعية. فقد اعتقدوا أن تجديد التراث يكفى للحاق بركب التقدم فى العالم، وظنوا أنه يمكن إنجاز هذه المهمة بدون بناء جسور عميقة مع الأفكار الليبرالية.

وربما كان للمعركة الفكرية المبكرة التى وقعت بين الإمام محمد عبده وفرح أنطون أثر سلبى فى نظرة رواّد تيار تجديد التراث إلى الأفكار الليبرالية، وربما إلى كل ما لا ينتمى إلى هذا التراث أو يرتبط به بوجه عام.

فقد حدث سجال ساخن بينهما عبر مجلتى "المنار" و"الجامعة". وكان، للحق، سجالاً غير مبرر لأن أياً منهما لم يحاور أفكار الآخر كما هى، بل ناظره وفق الصورة التى رسمها له وموقفه المسبق تجاهه.

قرأ فرح أنطون آراء محمد عبده بمعزل عن انحياز الأخير إلى العقل والعلم، بل حسبه على التيار الأشعرى المحافظ ربما بسبب مغالاته فى الاعتقاد أن كل شئ موجود فى الدين. أما محمد عبده فقد قرأ أفكار فرح أنطون كما لو أن مرجعيتها مسيحية وليست ليبرالية. ولذلك مضى يقارن بين الإسلام فى موقف كل منهما تجاه قضية الحرية والاضطهاد. 

كما غالى أنطون فى ربط الحرية بالغرب وكأنها جزء لا يتجزأ من تاريخه رغم أنه لم يعرفها إلا مع بزوغ الليبرالية وبعد معارك كبرى سقط فيها شهداء كثر من خلال محاكم التفتيش وغيرها. كما كان عبده مغالياً فى ربط الحرية بالإسلام دون تمييز واضح بين الدين وتفسيراته، وبين الإسلام وتاريخه الذى عرف حكاّما طغاة جبابرة مارسوا الاضطهاد مثل تواريخ العالم كله. ولذلك ورغم أنهما كانا متفقين على مبدأ الفصل بين السلطتين السياسية والدينية، فقد واصلا سجالاتهما بشأنه كما لو أنهما مختلفان لا يجمعهما جامع.

وأعطى أنطون انطباعاً بأن هذا الفصل يستلزم إنهاء دور الدين فى المجتمع أيضاً، وليس فصله عن السلطة السياسية فقط، رغم أن مجمل أفكاره لا تدل على ذلك. كما أعطى عبده انطباعاً بأن مرجعية الدولة ستظل دينية رغم مبدأ الفصل بين السلطتين، نتيجة مغالاته فى رفض الأفكار الليبرالية أو بالأحرى تجاهلها اعتقاداً فى أنه لا ضرورة لها مادام كل شئ موجوداً فى الدين بما فى ذلك هذا المبدأ الذى اعتبر أن النص القرآنى "لا إكراه فى الدين" تعبيراً عنه.

وقد أخطأ طرفا السجال بشدة عندما انحرفا بحوار فى الفكر وجعلاه أقرب إلى مناظرة دينية بين رجل دين مسلم محافظ وقس مسيحى تقليدى، وليس بين مصلحين تقدميين لم يدركا أين يختلفان فلم يعرفا كيف يتحاوران.

وبدا واضحاً فى ذلك السجال مدى ضعف معرفة كل من طرفيه بمرجعية الآخر. فلم يكن أنطون مطلعاً على التراث الإسلامى، ولا كانت لعبده معرفة بالأفكار الليبرالية. ولذلك حدثت "قفلة" منذ البداية.

ورغم أن بعض أهم رواّد تيار التجديد عبر الأفكار الليبرالية اهتموا بالتراث وسعوا إلى طرح هذه الأفكار من خلاله، فقد انصب تركيزهم كله على التاريخ الإسلامى، ولم ينل الفقه والتفسير اهتماماً يُذكر لديهم.

فقد انشغلوا، فى هذا الجانب من إسهاماتهم، بإعادة كتابة التاريخ الإسلامى بمنهج علمى – اجتماعى حديث، وليس بمراجعة تراث الفقه والتفسير. ولذلك لم يهتد د. محمد حسين هيكل، ومحمود عباس العقاد، و د. طه حسين وغيرهم إلى السبيل الذى يمكن أن يساعد فى بناء جسور بين التراث القديم والأفكار الليبرالية الحديثة. كما أن أعمالهم التى سعوا فيها إلى إيجاد شئ من هذه الجسور كانت محدودة، فضلا عن أنها لم تتضمن ربطاً مباشراً بين القديم والجديد، كما يتضح فى أعمال العقاد فى هذا المجال مثل "الديمقراطية فى الإسلام" الصادر عام 1952، و"المرأة فى القرآن" الصادر عام 1959، و"الإنسان فى القرآن" الصادر عام 1961، و"التفكير فريضة إسلامية" الصادر عام 1962. 

فقد افترضوا أن القارئ سيصل إلى هذا الربط بنفسه، أو ربما لم تكن كتاباتهم تلك مدفوعة بوعى كامل بأهمية بناء الجسور بين التراث والأفكار الحديثة باعتباره مهمة تستحق الاحتشاد لها، بمقدار ما كُتبت نتيجة شعور بأن هذه الأفكار يمكن أن تصل إلى الناس أكثر إذا ما قُدمت فى قالب إسلامى.

وينطبق ذلك على معظم كتابات المفكرين والمثقفين الداعين إلى التجديد عبر الأفكار الحديثة، وصولاً إلى زكى نجيب محمود الذى تبنى أحد التيارات الفلسفية الغربية وهو تيار الوضعية المنطقية وقدم من خلاله رؤية عقلية لكيفية الحصول على المعرفة بشكل منهجى عبر أعماله الغزيرة بدءاً من "فلسفة العلم" الصادر عام 1952 وحتى "ديفيد هيوم" الصادر عام 1957، مروراً بكتابه المثير للجدل "خرافة الميتافيزيقا" الصادر عام 1953، والذى غيّر عنوانه عندما أعاد طباعته عام 1913 ليصبح "موقف من الميتافيزيقا"، فضلاً عن كتابه المهم "حياة الفكر فى العلم الجديد" الصادر عام 1956.

غير أنه أدرك، بعد سنوات من الانشغال بالمعرفة المجردة، ضرورة النزول إلى الواقع بدءاً بكتابه "الشرق الفنان" الصادر عام 1956. ولكنه لم يبدأ فى الاقتراب من التراث سعياً إلى تجديده من خلال الأفكار الحديثة إلا فى كتابه "تجديد الفكر العربى" الصادر عام 1970. وكان ذلك الكتاب بداية أعقبها إصدار عدة كتب بدا فيها معنياً ببناء جسور بين التراث والأفكار الحديثة، مثل "المعقول واللامعقول فى تراثنا الفكرى" الصادر عام 1975، و"ثقافتنا فى مواجهة العصر" الصادر عام 1976، و"فى حياتنا العقلية" الصادر عام 1979، و"رؤية إسلامية" الصادر عام 1987، ثم "فى تحديث الثقافة العربية" عام 1988، و"بذور وجذور" عام 1990.

ولجأ فى هذه الأعمال إلى طريقة مختلفة عن تلك التى اتبعها الروّاد، وهى تحليل الأسس التى يقوم عليها التراث وتشريحها بمنهج علمى. فقد أدرك أهمية بناء الجسور بين التراث والأفكار الحديثة، ولكنه لم يهتد مثلهم إلى السبيل لتحقيق ذلك.

وتبدو هذه سمة عامة لكل من مضى فى اتجاه السعى إلى بناء تلك الجسور التى لم تُشّيد أبداً، بخلاف ما حدث فى بدايات ظهور الأفكار الليبرالية فى أوروبا حيث لم يكن صعباً أن تتعايش مع المسيحية بخلاف الاعتقاد الشائع فى أن علمانية هذه الأفكار تجعلها فى تناقض مع الأديان عموماً.

وحتى أصحاب الأفكار الليبرالية الذين لم يؤمنوا بأديان تشرّبوا فى الأغلب الأعم روح هذه الأديان، وخاصة المسيحية. فكان جيرمى بنتام على سبيل المثال معجباً بأخلاقيات المسيح عليه السلام إعجاباً شديداً. وحتى أكثرهم إيماناً بالنزعة المادية الحسية، مثل ديدرو وبعض فلاسفة عصر التنوير، لم ينشغلوا بمسألة المسيحية.

ولذلك ربما يجوز القول إن الليبرالية استوعبت قيما مسيحية أساسية واتخذت موقفاً أقرب إلى الحياد تجاه قضية الدين. وكان عمانويل كانط أعمق من عبروا عن هذا الموقف فى كتابيه "نقد العقل المحض" و"نقد العقل العملى" اللذين سبقت الإشارة إليهما. فقد ذهب إلى عدم إمكان إثبات أو نفى الميتاقيزيقا (عالم ما وراء الطبيعة) بوجه عام، وإلى أن الدين حالة شعورية جوانية عند الفرد المؤمن قائمة على الشعور الشخصى الأخلاقى تجاه فكرة الواجب التى تأخذ صورة إيمان بوجود كائن أعلى ينَّظم الكون. 

وينسى مؤرخو الليبرالية، فيما ينسون، كتاباً صار مجهولاً لجون لوك يحمل عنواناً موحياً بما نطرحه هنا "معقولية المسيحية"، وهو عنوان دال على محتواه الذى لا نعرفه فى الحقيقة لأنه اندثر ضمن ما اندثر من أعمال طال تجاهلها فاختفت.

فكان هناك تعايش سلس للغاية بين الأفكار الليبرالية الناشئة فى أوروبا والقيم المسيحية المتعلقة بالتسامح والعدل وحرية الإنسان. ويبدو أن سلاسة هذا التعايش دفعت بعض من درسوا العلاقة بين الليبرالية والمسيحية لأن يذهبوا بعيداً جداً، وخاصة من تحدثوا عن "لبرلة المسيحية" أو عن "تمسيح الليبرالية" مثل بينجوبارخ فى مقالته المهمة ضمن الكتاب الذى حرره "انسيل بارى" ونُشر عام 1997 تحت عنوان "قراءات ثقافية فى الظاهرة الاستعمارية". 

ولم يقتصر التفاعل بين الليبرالية فى أوروبا والأديان على مرحلة البدايات. فقد وجدنا تفاعلاً متأخراً فى كتاب عالم الاجتماع الألمانى ماكس فيبر (1864-1924) المعنون "حول الأخلاق البروتستانتية والروح الرأسمالية" الصادر عام 1921. فقد ذهب إلى أن الأخلاق البروتستانتية كان لها دور أساسى فى قيام الرأسمالية، دون أن يحدد هذا الدور بوضوح كاف. وتدل قراءة هذا الكتاب على أنه قصد العقلية ونمط الحياة أكثر من الأخلاق بالمعنى القيمى. فقد اعتبر الرأسمالية امتداداً للكالفينية تحديداً (وهى أحد التيارات الرئيسية فى البروتستانتية) من زاوية أن الرأسمالى الذى يضع كل ما يملكه ويهب حياته لمشروعه يشبه رجل الدين الكالفينى الذى يتسم بالتنظيم الشديد والصرامة. والرأسمالى، وفق نظرته هذه، يحوّل العمل إلى نوع من العبادة المستمرة. ولهذا المعنى أساس قوى فى الإسلام أيضاً يصل إلى حد اعتبار العمل نفسه نوعاً من العبادة، ولكنه اندثر ضمن ما اختفى من مبادئ إيجابية فى الإسلام.

غير أن فيبر قصد بذلك الرأسماليين الروّاد الجادين الذين لا يراكمون الأرباح من أجل إنفاقها فى ترف وملذات، بل لتوسيع نشاطهم وزيادة إنتاجهم، وبالتالى إثراء الحياة البشرية. وهذا نوع من الرأسمالية لم يعرفه المصريون والعرب إلا قليلاً.

ورغم أن القيم المسيحية التى تفاعلت معها الأفكار الليبرالية فى بداياتها بسلاسة وطورّتها بعد ذلك لا تختلف فى جوهرها عن القيم الإسلامية نفسها، وهى العدل والحرية والتسامح والإخاء، لم يتيسر مثل هذا التفاعل فى مصر وغيرها من البلاد العربية التى انتقلت إليها تلك الأفكار لأسباب سبق تبيانها كل فى سياقه. ويفيد تلخيصها فى ثلاثة، أولها: أن من تبنوا أفكاراً ليبرالية لم ينشغلوا بصفتها هذه بمقدار ما نظروا إليها باعتبارها ضرورية للتحديث والتقدم على النحو الذى حدث فى الغرب. وينطبق ذلك من باب أولى على من ترجموا بعضاً من هذه الأفكار أو شرحوها فى كتب أو مقالات. كما أن ما تيسر لهم فى الأغلب الأعم من معرفة بالأفكار الليبرالية كان محدوداً لفترة طويلة، إلى أن أتاح تأسيس جمعية "النداء الجديد" فى مطلع تسعينات القرن الماضى فرصة لإلمام أوسع نطاقاً بهذه الأفكار وطرحها بشكل منهجى بدرجة ما وإن لم يكن بالدرجة الكافية.
 ومن الصعب بناء جسور قوية بين أفكار جديدة وتراث قديم ما لم تكن هناك رؤية واضحة قائمة على معرفة واسعة بهذه الأفكار. ولعل هذا يفسر اتجاه بعض من حملوا الأفكار الليبرالية إلى إعادة قراءة التاريخ الإسلامى بمنهج علمى – اجتماعى، وليس إعادة قراءة التراث الفقهى وفق هذا المنهج وبأفق بناء الجسور اللازمة لتفاعل خلاّق، بخلاف ما فعله مفكرون ليبراليون غربيون لم يتفاعلوا فقط مع التراث المسيحى بل توسع بعضهم باتجاه استخلاص الأسس الأخلاقية الموجودة فى الأديان كلها ومحاولة بلورة رؤية عقلانية لها.

فقد اهتم فولتير على سبيل المثال باستخلاص ما اعتبره النواة العقلانية التى توجد فى مختلف الأديان بما فيها الإسلام، فضلاً عن تركيزه على الجانب الأخلاقى فيها. ولذلك بدا قريباً من مفهوم "الدين المعاملة" فى قوله: (إذا كنت أعامل الناس بطريقة حسنة وأخدم المجتمع والمصلحة العامة، فأنا من أفضل المؤمنين). وكانت معالجته هذه للمسألة الدينية وما اقترن بها من رؤية هى الأساس الذى قام عليه تمييز جورج فريدريش هيجل (1770 - 1847) بين "الدين الداخلى العميق .. والدين الخارجى الاستعراضى). ومازال قوله: (إذا كنت صادقاً مستقيم السلوك أميناً مع الآخرين مؤديا لواجباتك ومتحملاً مسئولياتك، فأنت مؤمن حقيقى حتى إذا لم تذهب إلى الكنيسة) تعبيراً عن الفرق الكبير بين الدين العميق والتدين الظاهرى.

وثمة سبب ثان أشرنا إلى ما يدل عليه من قبل، وهو أن النخبة التى أخذت على عاتقها تجديد التراث الإسلامى منذ بداية القرن العشرين اعتمدت منهج مراجعة هذا التراث من داخله بدون التفات إلى الأفكار الجديدة سواء الليبرالية أو غيرها، اعتقاداً فى أنهم ليسوا فى حاجة إليها، وأن الإسلام يتضمن فى داخله كل شئ. لقد ظنوا أن مهمتهم يسيرة، وأنهم كفيلون بها اعتماداً على مناهجهم التقليدية وحدها، واستهانوا بأهمية المناهج الجديدة. ولذلك لم يحدث تكامل بينهم وبين من حملوا المناهج الجديدة وما يقترن بها من أفكار ليبرالية حينئذ، رغم العلاقات الشخصية الوثيقة التى ربطت بين بعض هؤلاء وبعض أولئك.

أما السبب الثالث فهو يتعلق بنقطة الضعف الموضوعية فى الأفكار الليبرالية فى مجتمع خاضع لاستعمار دولة تعود هذه الأفكار إلى مفكرين ومثقفين ينتمون إليها كما إلى دول أخرى على شاكلتها كانت تستعمر بلاداً عربية ومسلمة.

ولذلك ظلت المسافة بعيدة بين التيارين التقدميين اللذين حمل كل منهما على عاتقه مهمة تحرير العقل المصرى – العربى بطريقته. فقد وجد أحدهما فى الأفكار والمناهج الجديدة فى الغرب والتى كانت فى مجملها ليبرالية الطريق إلى التقدم. وانشغل الثانى بتجديد التراث الإسلامى من داخله ومحاولة تحريره من ركام هائل من الأفكار المتخلفة والشديدة التخلف واستسلام كامل للنقل والتقليد ونفور شديد من الاجتهاد واستخدام العقل.

فكان أن فشل التياران اللذان ظلا متباعدين فى مهمتيهما اللتين كان ينبغى أن تتكاملا، ولكن كلاً منهما نظر إلى مهمته من زاويته فقط، فتباعدا بدلاً من أن يتكاملا. وربما كان ممكناً أن يتحقق التكامل بينهما، أو حتى يوضع على بداية طريق يقود إلى النجاح، لو أن التيارين تفاعلا وتكاملت جهودهما انطلاقاً من فكرة الحرية التى لا يصعب بناء جسر بين المفهوم الأكثر تقدما بشأنها فى التراث الإسلامى مع الرؤية الليبرالية لها.

وكانت النتيجة هى اختفاء تيار تجديد التراث العربى – الإسلامى وهزيمته وظهور تيارات إسلامية عامة وسياسية شديدة الانغلاق تنامى فى ظلها التطرف الدينى وأنتج إرهاباً بلغ ذروة غير مسبوقة فى مطلع الألفية الثالثة دون أن يظهر له سقف يمكن أن يقف عنده.

ورغم الانتشار الذى لا سابق له أيضاً لكلمة الليبرالية وشعارات متصلة بها فى العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين، تراجع مستوى المعرفة بالأفكار التى تعبر عنها هذه الكلمة فى إطار تدهور عام على الصعيد المعرفى. فقد ظهر عدد كبير من الأحزاب والحركات التى ترى نفسها ليبرالية بدون معرفة تُذكر بالأفكار والاتجاهات التى يُفترض أن تكون على علم بها فى مجملها، وأن يتبنى كل منها ما يؤمن به فيها.

وارتبط هذا "الانتشار الليبرالى" فى أوساط قطاع واسع من النخبة، التى تضخم عددها فى مجتمع مزدحم بسكانه ومتأثر بثورة الاتصالات التى لا تقف عند حد، بالحاجة إلى أداة لمواجهة الإسلام السياسى أكثر من أى شىء آخر.

كما لم يُبد أى من الأحزاب التى ترى نفسها ليبرالية عناية تُذكر بالأفكار الليبرالية، بل تراجع اهتمام حزب الوفد بها فى مرحلة الإقبال على اسمها عقب ثورة 25 يناير مقارنة بما كان عليه فى مرحلة سابقة حين انضم بعض قادة وأعضاء هذا الحزب إلى جمعية "النداء الجديد" فى تسعينات القرن الماضى.

فالأحزاب التى تعتبر نفسها ليبرالية تخلو من الأفكار الليبرالية، ولكنها ليست وحدها. ينطبق ذلك أيضاً على الأحزاب اليسارية التى عانت لفترة طويلة من إفراط فى الفكر "الأيديولوجى"، ثم صارت تعانى من انكماش فى هذا الفكر. فالسمة العامة للأحزاب فى مصر فى العقدين الأول والثانى من القرن الحادى والعشرين هى أنها تخلو من الأفكار. 

ولذلك فمن الطبيعى ألاَّ يكون للإقبال على اسم الليبرالية فى أوساط كثير من هذه الأحزاب أى أثر فى المجتمع، لأنها هى نفسها تفتقد المعرفة بهذه الليبرالية.

فمن بين أكثر من 20 حزباً وحركة اعتبرت نفسها ليبرالية فى منتصف العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين، لم يهتم بالأفكار التى تعبر عن هذه الصفة إلا حزب شبابى صغير هو حزب العدل الذى أُنشئ فى منتصف عام 2011، حيث عُنى بعض قادته بالأبعاد الاجتماعية فى الليبرالية.

وشاركهم هذا الاهتمام بعض قادة وأعضاء الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الذى يجمع – ولكن بشكل غير مقصود أو واع - فى داخله اتجاهين هما الاتجاه الديمقراطى الاشتراكى والاتجاه الليبرالى الاجتماعى اللذين يتفقان فى كثير من توجهاتهما على النحو الذى يظهر فى الفصل الثالث فى هذا الكتاب.

غير أن خلو الحياة الحزبية، والسياسية، المصرية من الفكر والأفكار لم يدع فرصة لهذه الإرهاصات لكى تتبلور ناهيك عن أن تنمو فى بيئة اجتماعية – ثقافية قاحلة تعرضت لتجريف هائل منذ منتصف سبعينات القرن العشرين. 
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